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تـة   عـن أهمي    العمليه فضلاً  غاية الأهميه في  الدراسة موضوع     هذه تناولت
، ذلك أن القاعده العامه تقضي بأن جميع أموال المدين ضامنه لديونـه             ، النظريه

  ومن هنا سيـام   الحجز التحفظي كأحد الوسائل التي تجبـر المـدين علـى الق            ن
   ومباغتته ت الفرصه عليه من تهريب أمواله أو تبديدها         بالتزاماته تجاه الدائن وتفو

  .قهه من الأضرار بالدائن وحفظ حقولمنع
فقـد خـصص الفـصل الأول       ، قد تم بحث هذا الموضوع ضمن فصلين      ل

روط العامه لتحققه ومحله     تعريفه والش   من خلال  لتطرق لماهية الحجز التحفظي   ل
  وتمييز الحجز التحفظي عما يشتبه عليه من النظم القانونيـه الأخـرى            ، وحالاته

 لى الحجز التحفظي    الأثار المترتبه ع   وخصص الفصل الثاني لبحث   ، بكافة جوانبه 
  .وما يشوب هذا الأجراء من عقبات وقصورواجراءاته 

وقد جاءت هذه الدراسه بصفه أساسيه في قانون أصول المحاكمات المدنيه           
وحتى تخرج الدراسه بالشكل الـوافي فقـد تناولـت موقـف بعـض              ، الأردني

لمسائل  في بعض ا والتشريع العراقيع المصرييشرالعربيه وأهمها الت  التشريعات  
  .الدراسةالمثاره في موضوع هذه 
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Abstract  
Conditions of Distress  

 
Ali Kahled Al-Dmour 

 
Mu'tah University, 2014 

This study addressed the issue in a very practical importance as 
well as its importance theory, so that the general rule requiring that all 
the debtor's funds guarantor of the debt, hence the provisional seizure as 
a means to force the debtor to carry out its obligations to the creditor and 
miss the opportunity him of smuggling money or squandered and 
surprise to prevent age damage creditor and save his rights. 

We have been researching this topic within these chapters, the 
chapter is devoted first touched the essence of distress by knowing the 
definition and General conditions to achieve and misplaced and 
situations, and discrimination of custody than suspected him of other 
legal systems in all its aspects, and in the second quarter was addressed 
to the implications of booking Conservative and procedures and what is 
going on in this procedure matters. 

This study is conducted mainly under the Jordanian Code of 
Civil Procedure, and even the study graduated form adequately dealt 
with the attitude of some Arab legislations including the Egyptian 
legislation in some of the issues raised in the subject of this study. 
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  مـقـدمـة 
سعاف إلى خلق أجراءات قضائيه من شأنها إ الحديثة قوانين السعتلقد 

على   المشرعنصا ذالخصوم بأحكام سريعه ريثما يفصل القضاء بأصل الحق وله
 مور المستعجلة أن يمارس عملاً وأناط بقاضي الأهالمستعجل الأمور قضاءأنشاء 
ستجابه في الوقت المناسب لقاضي الاعتيادي الذي يعجز عن الأ عن امنفصلاً

 عليها من فوات لحاجات الافراد الملحه والمتعلقه بالمسائل المستعجله التي يخشى
ي ذلك باستثناء القضاء المستعجل الذستجابه لخر الإآي قضاء الوقت ولا يمكن لأ

يهدف الى تحقيق الحماية المؤقته للحقوق المهدده بخطر الضياع ويضع الحلول 
 حولها من الناحية الواقعيه ومنها الحجز أيعه للمنازعات التي تنشليه والسرالعم

 اليها أوسيلة لجبر المدين على الدفع يلجي يعتبر ذال موال المدينأالتحفظي على 
ه أو التصرف بها موالأويت الفرصه على المدين في تهريب الدائن بغرض تف

  . بهاًاضرار
س المشرع الأردني  لممدها ولقدأ به من كيد الخصومه وأطالة ىوتنأ

ي يقوم به القضاء المستعجل فأولاه عناية وأهتمام في قانون أهمية هذا الدور الذ
  . وتعديلاته1988لسنة ) 24(أصول المحاكمات المدنيه رقم 

ه توازن المصالح المتباينه وذلك  للحجز التحفظي فقد روعي فيبالنسبةأما 
  يستخدمها المدين لتهريب أمواله قدلتي جراء الوسائل امن لدائن حسن النيه حمايةً

أمين التحفظي لتخراج المال محل الحجز إ فيويتمثل هذا الأجراء ، وتبديدها
  . دون المساس بأصل الحق الدائنحفظ حقوقو

  :الدراسةأهمية 
 تكمن أهمية الدراسة في بيان مدى التوافق بين مقتضيات القضاء

جراءات وقتيه وعاجله أخصوم بف السعاالمستعجل والقضاء العادي وذلك لإ
صل الحق أنها لا تمس نما لاتهدره لأإتضمن حماية عاجله لا تكسب حقا و

  .وموضوع النزاع
مور المستعجله راسة في بيان مدى مساهمة قاضي الأتي أهمية الدأكما ت

  .صحابها بالشكل القانوني السليمدار قراره في حفظ الحقوق وردها لأصإفي 
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همية الموضوع في الحياة وع الدراسه يرجع لأ لموضاختياري سبب 
لمالية وربما لا متنا اذ في ا من تصرفاتنا اليوميه ترتب ديونرن كثيأ ذإالعملية 
متناع المدين عن الوفاء رغم قدرته أو إما بسبب إ ،ه الديون لمستحقيهاذتسدد ه

  .لك الدينذمته الماليه للوفاء بذبسبب عدم كفاية 
 فكرة الحجز التحفظي لتقوم بتسوية التعارض بين ا المجال تبرزذومن ه

لمدين من مصلحة المدين ومصلحة الدائن فترجح مصلحة الدائن وحتى لا يتهرب ا
 ما يسمى بالحجز التحفظي رعمد النزاع شُّأطالة أ من اًسداد ماهو في ذمته وخوف

ثاره والمشكلات التي أحكامه وأه والتحدث عن طبيعته وذموضوع دراستنا ه
  .تعتريه من جميع جوانبه

   الدراسةمشكلة 
لتنظيم ل في القصور التشريعي بالشكل التفصيلي الدراسةتكمن مشكلة 

حكام الأخص ردني وبالأ عام في القانون الألقضاء المستعجل بشكللالقانوني 
جراء الحجز التحفظي من حيث شروطه وطبيعته ومحله وحالاته وما إالعامه في 

 التي تحكم سير  والضوابط بيد المدين أو الغير والاجراءاتكانأيتم حجزه سواء 
  .الإجراء ذاه

 عند قيام الدائن بايقاع وتنفيد قرار  في التعقيدات التي تنشأشكاليةالإوتبرز 
الحجوزات والتنظيم و غير منقول وغيره من أكان مال منقول أعلى الحجز سواء 

تري ايقاع الاشكاليات التي تعحكام والشروط وجراء والأ الأاذه القانوني لسير
  :ويثير هذا الموضوع تساؤلات دقيقه والتي من أهمها، وتنفيد الحجز التحفظي

 يصدر بموجب  ولائياً قضائيا أم عملاًهل يعتبر الحجز التحفظي عملاً -1
 المشرع الأردني والقضاء من  موقف هووما، السلطه الولائيه للقاضي

 ؟ذلك
وما هي ، لها محل الحجز التحفظي التي يخضع ء وما هي المبادى -2

التي رسمها القانون من أجل تنفيذ قرار الحجز التحفظي الضمانات 
 وانقضائه ؟
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،  الحجز التحفظياتتخاذ أجراءا هي الشروط الواجب توافرها لإوم -3
وما يعتري أجراءات الحجز وما هو الجزاء المترتب على أغفال أو 

 ا؟تجاهل بيان من البيانات المطلوب تدوينه
 متنوعه تتابع  الواحد حجوزاً مدى أمكانية أن يقبل المالإلى بالإضافة -4

 ؟عليه
مكن أن يثار في ثنايا  على هذه التساؤلات وغيرها مما يالإجابة إن         

جابات شافيه إد ي ستكون محور دراستنا في محاوله لإيجا هي التهذه الرسالة
  .بعون االله

  منهجية الدراسه 
ي بتوصيف أ المنهج التحليلي الوصفي المقارن الدراسةه ذ  في هستخدمتأ

ر والمراجع وتحليلها وضوع وبالرجوع الى المصادمللبيانات والمعلومات حول ال
ردني وبعض التشريعات  الموجوده لها في ضوء القانون الألشروحات اوفقاً

  . يخص موضوع الدراسهماالعربيه المقارنه ووضع قرارات المحاكم في
  :ت السابقه الدراسا

فقد ،  لبعض الجامعات الأردنيه والمجلات العربيه       لقد قام الباحث بالتحري   
  :وهي ، وجد أن هنالك دراسات ذات صله بموضوع الرساله 

  .أحكام الحجز الأحتياطي في القانون العراقي، )رشيد( 
تهدف هذه الدراسه الى تعريـف الحجـز الأحتيـاطي وبيـان شـروطه              

عاد تقديمه وكيفية الطعن بقرار الحجز الأحتيـاطي وذلـك          وأجراءات الحجز ومي  
  .بشكل مختصر وموجز ضمن قانون المرافعات العراقي

  .وسنعتمد على هذه الدراسه في بعض جزيئات دراستنا
  الحجز على أموال الكفيل في القانون الأردني ، )المومني(

ئل هذه الدراسه عقد الكفاله والحجز وشروطه وتحدثت فـي وسـا          تناولت  
رجوع الدائن على الكفيل عند الوفاء في الدين وكيفيته وعلاقته ضمن التـشريع             

  .الأردني
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وسنعتمد على هذه الدراسه عند الحديث عن بعض المـواد ذات العلاقـه             
  .بالحجز على أموال الكفيل

   مقارنه دراسة، الحجز التنفيذي على العقار، )العازمي( 
وذلـك  ، لحجز التنفيذي على العقار   لقد تحدثت هذه الدراسه عن أجراءات ا      

عن الحجوز الأخرى وما يعتري هذا الأجراء       وتمييزه  ، ببيانه والتطرق لأجرائته  
  .بكافة جوانبه

  الحجز على أموال المدين لدى الغير ، )البلوي(
وذلك ببيـان   ، لط هذه الدراسه الضوء على حجز مال المدين لدى الغير         تس

  .ي من هذا الحجز وبيان جزئياته كافهموقف التشريعين السعودي والأردن
 في بيان بعض الجوانـب والأحكـام العامـه          الدراسةعلى هذه    وسنعتمد

   .المتعلقه بالحجز التحفظي وخاصة في القانون الأردني
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  الفصل الأول
  ماهية الحجز التحفظي

  
ترض وجود دين بمبلغ من المال لشخص معين هو الدائن علـى            فإن الحجز ي  

ص آخر هو المدين، ولم يتمكن الدائن من تحصيل دينه رضاء، فلجأ إلى الحجز              شخ
  .)1(على ممتلكات المدين بواسطة السلطات العامة

ستيفاء حقـه   أ مما سبق يعتبر الحجز التحفظي ضمانة قانونية للدائن في           لعلَّ
، فإنني سأخصص هـذا الفـصل        ولبيان ذلك  والحيلولة دون تصرف المدين بأمواله    

ديد مفهوم الحجز التحفظي وذلك في المبحث الأول من خـلال الوصـول إلـى               حلت
تعريف الحجز التحفظي لغةً واصطلاحاً، وفي المبحث الثاني تحديد الشروط الواجب           

  . توافرها لإيقاع الحجز التحفظي
  

   التعريف بالحجز التحفظي1.1
 ـ             زسنقوم في هذا المبحث في تحديد المعنى اللغـوي والاصـطلاحي للحج

  :بشكل مفصل كالأتي التحفظي 
  

   المعنى اللغوي للحجز التحفظي1.1.1
ومِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَأْمنْـه بِقِنطَـارٍ         {: قال تعالى في محكم كتابه الكريم     

             تَ عما دإِلَّا م كؤَدِّهِ إِلَيبِدِينَارٍ لَّا ي نْهإِن تَأْم نم ممِنْهو كؤَدِّهِ إِلَيـا  يهِ قَائِملَي ۗ   ذَٰلِـك
                 ـمهو لَـى اللَّــهِ الْكَـذِبع قُولُـونيبِيلٌ وس نَا فِي الْأُمِّيِّينلَيع سقَالُوا لَي مبِأَنَّه

ونلَمع2(} ي(.  

                                                
، دعوى استرداد المنقولات المحجوز عليها، دار النهـضة         )2007(الكيلاني، محمود محمد،     )1(

  . 7العربية، القاهرة، ص
  ). 75(عمران، الآية القرآن الكريم، سورة آل  )2(
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حجز، حاجز، حجـزه،    : نجده) الحجز(وبالرجوع إلى المصدر الثلاثي لكلمة      
  .)1(ة الممانعةيحجز، حجزا، أي منفعة فانحجز، والمحاجز

  .)2(والحجز لغة المنع، ويعني الفصل بين الشيئين
وحجز الشيء حازه ومنعه عن غيره، وحجز فلان عن الأمـر كفـه عنـه،               

  .)3(وحجز القاضي على المال منع صاحبه من التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه
حفظ حفاظاً الشيء، منعه    : أما التحفظي وبالرجوع إلى المصدر الثلاثي نجده      

 المحافظة عليـه وصـيانته     : بتذال ورعاية المال  اع والتلف وصانه من الأ    من الضي
  .)4(وحمايته

  
   التعريف الاصطلاحي للحجز التحفظي2.1.1

ن ع فيه المشرع    ي في الوقت الذي صمتَ    تصدى الفقه لتعريف الحجز التحفظ    
 ولا يخفى على أي من دارسي القانون أنه وكأصـل عـام             تعريف محدد له،  عطاء  أ

 على ه جانب فقد عرف،ليس من مهمة المشرع وضع تعريفات للمصطلحات القانونيه     
وضع المال تحت يد القضاء بهدف حفظه لمنع صاحبه من القيام بـأي عمـل               : "أنه

  .)5("قانوني أو مادي يصدر بحق الدائن بهدف الإضرار به
 ـ            ا وهناك من يرى بأنها وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن ليصل عن طريقه

ة لإيقاعه، وتكـون    رإلى المحافظة على حقه من الضياع إذا توافرت الحالات المبر         

                                                
 -الجوهري، أبي مضر إسماعيل بن حماد معجم الصحاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت            )1(

  . 740، ص1لبنان، ط
  196ص، دار إحياء التراث ،لسان العرب ، )1993(،أبن منظور، أبو الفضل ، جمال الدين )2(
  . 157، ص2، ط1المعجم الوسيط، ج )3(
م، دار المـشرق، بيـروت،      1992الإعلام، الطبعة الثالثـة والثلاثـون،       المنجد في اللغة و    )4(

  . 142ص
، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد،          )م1955( رمزي، سيف،    )5(

  . 473، ص3دار النهضة المصرية، ط
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بالمحافظة على حق الدائن بتجميد الأموال المحجوزة ومنع المدين من التصرف بها            
  .)1(تصرفاً ضاراً بحق الدائنين ريثما يثبت حق الدائن

منقول معين  وعرفه جانب آخر، على أنه وسيلة إجرائية غايتها التحفظ على           
ه، ومن حقه تثبيت الضمان العام للدائن قبـل أن          ينهجها الحاجز حفاظاً وضماناً لحق    

  .)2(يشرع المدين في إخفاء أمواله، ولذلك يتم مباغتة المدين
ضمان استيفاء الحق، ويلجأ إليـه الـدائن لغـرض          : "وعرف أيضاً على أنه   

 بها إضراراً به، ولا فرق      تفويت الفرصة على المدين في تهريب أمواله والتصرف       
  . )3( بيد غيرهأوبين أن تكون هذه الأموال بيد المدين 

حجز التحفظي، فإننا نستخرج أنهـا      لل من تعريفات فقهية     نامن خلال ما أورد   
متفقة جميعها في المضمون والأساس من حيث أن الحجز التحفظي ما هو إلا إجراء              

ولة دون إخراجه من ضمان الـدائنين،       قانوني، الهدف منه ضبط مال المدين والحيل      
ومن هنا فإن المشرع لا يجيز إجراءه إلا في الحالات التي تكون فيها الاحتمـالات               

  . قوية بإخراج المال من ذمة المدين حفاظاً لحق الدائن
، فلقد وضح هـذا     )4(ولا يشترط قانوناً أن يكون المال في حيازة القضاء فعلاً         

 قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، التي نـصت         من) 144(القصد في المادة    
يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المـستعجلة أن تـضع الأشـياء المنقولـة              : "على

  ". المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها حتى نتيجة الدعوى
 في اصطلاح التسمية التي تطلـق علـى هـذا            اختلفت و التشريعات العربية  

، ومنهـا   )الحجز التحفظـي  (بعض التشريعات العربية اصطلاح     الحجز، إذ تستخدم    

                                                
نـشورات  ، قاضي الأمور المستعجلة فـي التـشريع الـسوري، م          )م1979( المالكي، خالد،    )1(

  . 176عويدات، دمشق، ص
، أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القـضائي، دار الفكـر      )م1983( إبراهيم، محمد،    )2(

  . 374العربي، القاهرة، ص
  . 317، التنفيذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص)م2006( خليل، أحمد، )3(
ل الكفيل في القانون الأردني، رسالة ماجـستير        ، الحجز على أموا   )م2012( المومني، معاذ،    )4(

  . 32غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، ص
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قانون المرافعات المصري وقانون المرافعات اليمني، بينما يستخدم قانون المرافعات          
، أما قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني       )الحجز الاحتياطي (العراقي اصطلاح   

في المـادة   ) لتحفظيالحجز ا (فاستخدم اصطلاح   فقد خلط بين هذين الاصطلاحين،      
في الباب الثامن في المواد ) الحجز الاحتياطي(، واستخدم أيضاً اصطلاح )1 ()32/2(
)141 ،152() 2(.  

وأعتقد أن اصطلاح الحجز التحفظي هو الأصلح بوصفه يشمل مجمل مفهوم           
  . يه هذا النوع من الحجزلالتحفظ الذي يهدف إ

  
  ي الشروط العامة لتحقق الحجز التحفظ3.1.1

إن الخوف من أن يقوم المدين بتهريب أموالـه أو التـصرف فيهـا دفعـت              
 هذا الإجراء القضائي المستعجل، والذي لا يمس أصـل الحـق            قرارإالمشرع إلى   

 أمر تقديره للمحكمة وليس للـدائن نفـسه وفقـاً            الذي يعود  ويصدر بناء على طلب   
  .)3(لشروط معينة ومحددة

رق للشروط الواجب توافرها لأيقاع الحجز       في هذا المطلب سنط    فإننا، عليهو
  : التحفظي وهي

  
  الاستعجال لتوقيع الحجز التحفظيتوافر صفة  1.3.1.1

الحمايـة  يترتب على اعتبار الحجز التحفظي من المسائل المستعجلة لتوفير          
تكون حقوق الدائن مهددة بخطر الـضياع، وان هنالـك اسـتعجال             هو أن الوقتية،  

  .  يد الدائن تحتموال المدين لمنع إتلافها أو إبعادها منيقتضي التحفظ على أ

                                                
م 1988، لـسنة    24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي رقـم          ) 32(نص المادة   ) 1(

  .وتعديلاته
، لـسنة  4من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقـم   ) 152،  141( نصوص المواد    )2(

  .تعديلاتهم و1988
  .من القانون المدني الأردني) 376/2(نص الماده :  انظر)3(
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ستعجال الخشية أو الخطر الذي يهدد ضمان الحق وذلك بالنـسبة           ويقصد بالأ 
لضمان العام بحقه، والذي يدفعـه      لطالب الحجز لما ينطوي عليه من خطر بفقدان ا        

  .)1(ستعجاللأل
ولة وجدية تبررهـا    عق إلى أسباب م   تستندأويجب أن تكون خشية الدائن قد       

ويكون تقديرها للقاضي الذي يأذن للدائن بتوقيع الحجز والهدف منه هو التحفّظ على             
  .)2(هذا المال

حيث أن الخشية والاستعجال هما عنصران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما،           
ن الخطر ليس شرطاً مـستقلاً عـن        ، حيث أ  )3(وهذا ما أكده الفقه في فرنسا ومصر      

 فإن الحجز التحفظي صورة من صور        لذا ية هو الخطر،   وأن مناط الخشّ   ستعجال،الأ
  . الحماية الوقتية للحق

عسار المدين وشيك الوقوع، فـلا يـشترط        أويكفي لوجود الخشية أن يكون      
وقوع الإعسار فعلاً لأن القانون لم يشترط فقد الدائن لضمان حقه فعلاً، فلا يقع على               

ية فقده الضمان العام والظـروف التـي تبـرر      عاتق طالب الحجز عبء إثبات خش     
  . )4(تخوفه

ستعجال لتوقيع الحجز التحفظي وفـي      لقد صاغت أغلب التشريعات شرط الأ     
ن الخطر لـيس شـرطاً      مقدمتها التشريع الفرنسي، حيث أنه من المسلّم في فرنسا أ         

 نـص   يبدو ذلك جليا مـن    ، و )5(ستعجالستعجال، بل هو من يحدد الأ     مستقلاً عن الأ  
                                                

، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر          )م2006( العبودي، عباس،    )1(
  . 213والتوزيع، ص

ثة، ، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، مكتبة القاهرة الحدي         )م1966( والي، فتحي،    )2(
  .242، ص3ط

، مرجـع   160أبو الوفا، إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجاريـة، ص          :  انظر )3(
  . 387سابق؛ وإبراهيم، محمد، أصول التنفيذ الجبري،  ص

، الحجز القضائي على المنقول في ضـوء القـضاء والفقـه، دار    )م1995( البكري، محمد،    )4(
  .  وما بعدها392، ص1درية، طمحمود للتوزيع والنشر، الإسكن

، الحجز التحفظي لدى المحكمة العليا، المجلة القـضائية المـصرية،           )م1996( علي، السيد،    )5(
  . 21، ص1الإسكندرية، ع
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للدائن توقيع الحجز   : " الفرنسي التي تنص   جراءات المدنيه من قانون الأ  ) 48(المادة  
  .)1("التحفظي إذا كان هنالك استعجال وكان استيفاء الدين في خطر

ستعجال صـراحة فـي     لمشرع المصري فقد نص على حالة الأ      أما بالنسبة ل  
أن يوقـع الحجـز     للـدائن   : "من قانون المرافعات، حيث جاء فيها     ) 316/2(المادة  

  .)2("التحفظي على منقولات مدينه في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه
في القانون القديم قاعـدة     أنتهج   المشرع المصري    فمن الملأحظ أن  ، عليه  و

ذلك أن مـا    موادها أن الحجز التحفظي ينصب دائماً على منقول وليس على عقار،            
تحفظي على العقار أنه ثابـت ولا  الحجز ال تنظيم عدمب التي تقضي هذه القاعدة   يبرر

  .)3( هنالك حاجة لتحفظه عليهاسيستطيع المدين تهريبه، ولي
، بقوله أن العقار إذا كان لا يمكن تهريبه ماديـاً           )4(انتقد جانب من الفقه ذلك    

ففي الإمكان تهريبه قانوناً بالتصرف فيه وإخراجه بهذا من ضمان حق الدائن وقد لا              
ع الدائن التوصل إلى عدم نفاذ هذا التصرف بسبب عدم توافر شروط الدعوى             يستطي

  . البوليصية
ولكن سرعان ما عمد المشرع عن العدول عن المسلك السالف، ونص فـي             

منه على جواز توقيع الحجز التحفظي دون التقيد بحالات معينة، بـل            ) 316(المادة  
والمنقولة إذا كان هنالك ما يبـرر       أجاز للقاضي الحجز على الأموال غير المنقولة        

  .)5(خشية فقدان الدائن ضمان حقه
الأردني فإنه وعلى خلاف ما فعله المشرع المصري الذي         ع  مشرلأما بالنسبة   

من قـانون   ) 32(ستناداً لأحكام المادة    أية، فقد افترض ذلك     نص على عنصر الخشّ   

                                                
  .  الفرنسيمن قانون الأجراءات المدنيه) 48(ص المادة  ن)1(
  . من قانون المرافعات المصري القديم) 316( انظر المادة )2(
  .379إبراهيم، أصول التنفيذ الجبري،  ص: إليه مشار )3(
؛ وإبراهيم، أصول التنفيـذ  860 أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية،  ص         )4(

  .379الجبري على ضوء المنهج القضائي،  ص
  . من قانون المرافعات المصري) 316( أنظر المادة )5(
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ستعجال فـي طلـب     عنصر الأ فترض  أ، حيث   )1(أصول المحاكمات المدنية الأردني   
تعجلة في  له من أثر التخفيف من مهمة قاضي الأمور المس         اء الحجز التحفظي لما   قإل

  . ستعجال من عدمهالبحث عن توافر عنصر الأ
وبالنسبة لموقف القضاء الأردني فقد كان أكثر وضوحاً فـي التـدليل علـى           

 ـ            اء فـي  عنصر الخشية، وإن كانت الإشارة إلى هذه المسألة بشكل ضمني، حيث ج
  .)2(:قرار محكمة التمييز ما يلي

حكمة المشرع من الحجوز التحفظيه هي حمايه عاجله للـدائن لتفـادي            أن   "
الأضرار الناتجه عن تهريب المدين لأمواله حتى يحصل الدائن على حكـم بدينـه              

  ". يستطيع معه أن يستوفي حقه من مال المدين المحجوز 
  

   الحجز التحفظيلقاءلإات مؤيده بين أن تتوافر لدى الدائن 2.3.1.1
، على )3(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني) 141(لقد نصت المادة 

أن قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة لكي تتمكن من إجابة الطلب بإيقاع الحجز             
التحفظي لا بد أن تتأكد من توافر الشروط مجتمعة، وذلك تحت طائلة الرد لا الحكم               

  : ختصاص، وهذا الشروط هيبعدم الا
  . ي أو قرار تحكيمبنجأأن يتوافر لدى المستدعي البينات والمستندات أو حكم   - أ

 أو كفالة مصرفية أو عدلية بعد إجابة الطلب بتوقيع الحجز         نقدي  تقديم تأمين  -ب
ما قد يلحق بالمحجوز ضده من عطل        لضمان   التحفظي وذلك من كفيل مليء    
  . الحجز غير محق بدعواهأو ضرر إذا ظهر أن طالب 

  . أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط-جـ
  : التاليالنحو وسوف نتناول هذه الشروط بالتفصيل 

                                                
 1988 لـسنة    24لمحاكمات المدنيـة الأردنـي رقـم        من قانون أصول ا   ) 32(أنظر المادة   )1(

  .وتعديلاته
، عامهحقوق، هيئة   28/10/2002تاريخ  ،  2195/2002رقم  ، قرار محكمة التمييز الأردنيه   ) 2(

   . منشورات مركز عدالة
  .1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 141( انظر نص المادة )3(
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  المستندات والبيانات
 الحجز التحفظي حتى ولو لم      ع حماية المدين حيث أجاز له إيقا      ارتأى المشر 

 الحجز هو الحيلولة دوم قيام المدين من نقل         ه سند تنفيذي، والهدف من إيقاع     دييكن ل 
ملكية تلك الأموال للغير، وللمحكمة أو للقاضي سلطة تقديرية في وزن البينات التي             
يستند إليها طالب الحجز بغض النظر عن نوع المال المطلوب حجزه منقولاً كان أو              

  .)1(غير منقول تحت يد المدين أو يد الغير
ما هي البينات والمستندات التي تصلح سنداً لإيقاع        : والسؤال الذي يظهر هنا   

  الحجز التحفظي؟ 
  السندات الرسمية: أولاً

من قانون البينات الأردنـي رقـم       ) 6( السندات الرسمية في المادة      ذكرورد  
  :  وتعديلاته، وهي1952لسنة ) 30(

السندات التي ينظمها الموظفون الذين مـن اختـصاصهم تنظيمهـا طبقـاً              -1
لقانونية، ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها بإثبات ما نص عليها،           للأوضاع ا 

  . ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها
ختـصاصهم  أها ويصادقها الموظفون الذين من      السندات التي ينظمها أصحاب    -2

 .)2(تصديقها طبقاً للقانون وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط
لمصري بالمحررات الموثقـة، وقـد      وتسمى السندات الرسمية لدى المشرع ا     

، باعتبارهـا سـندات   )3(من قانون المرافعات المـصري   ) 280(نصت عليها المادة    
تنفيذية، وتُعرف هذه المحررات بأنها ما يثبت به كل موظف عام أو شخص مكلـف      

                                                
، الموسوعة القضائية في المرافعات المدنيـة والتجاريـة، دار          )م1955( هرجه، مصطفى،    )1(

  .  944المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص
أن الـسندات ينظمهـا أصـحابها       : " لقد أيد ما ورد اعلاه القرار الصادر عن محكمة التمييز          )2(

ل بهـا فـي   ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون وينحصر العم     
من قانون البينات، أما ما ورد علـى        ) أ/6/1(التاريخ والتوقيع فقط، كما تقضي بذلك المادة        

  . لسان ذوي الشأن من بيانات فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها
  . من قانون المرافعات المدنية المصري) 280( انظر المادة )3(
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بخدمة عامة قام على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية               
م ذلك أيضاً في المـادة      كتصاصه، وقد بين المشرع العراقي ح     لطته واخ في حدود س  

  .من قانون المرافعات المدنية العراقي) 231(
  السندات العادية: ثانياً

، فإنه يمكن   )1(من قانون البينات الأردني   ) 10(استناداً لما نصت عليه المادة      
يتدخل فـي تحريـره     السند الذي يضع الشخص توقيعه عليه، دون ان         : "تعريفه بأنه 
  :  فهي كالتالي العاديه، أما السندات)2("موظف عام

وتكون حجـة   من المدين    سندات عرفية أُعدت لتكون أدلة إثبات، وتكون موقعة          -أ
عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمـضاء أو بـصمة                 

  .)3(نيمن قانون البينات الأرد) 11/1(وذلك طبقاً لنص المادة إبهامه 
وتعتبر البيانات حجة على المدين الذي اعترف بصدور هذا الـسند وتكـون             

ة في الإثبات حيث لا يجوز الطعن به إلا بالتزوير، ويـستوي فـي هـذه    يذات حج 
الحالة السند الرسمي والسند العادي وذلك في حالة إقرار المدين والتوقيع مـصادقاً             

  .)4(عليه
 تبعـاً   اكون وسائل إثبات تتفاوت قـوة وضـعف        سندات عرفية لم تعد أصلاً لت      -ب

للبيانات التي تحتويها، ومن هذه السندات الدفاتر التجارية والأوراق والسجلات          

                                                
  . لأردنيمن قانون البينات ا) 10( المادة )1(
 حول الإشارة أو العلامة التي تعتبر توقيعاً والتي يعتبر فيها الشخص على موافقته على عمل              )2(

إذا كانت السندات مختومة بخاتم تكسي      : "أو تصرف قانوني، جاء في قرار لمحكمة التمييز       
ية المزرعة والبشتاوي عند عبارة توقيع أمين الصندوق، فإن هذه الإيصالات هي سندات عاد

من قانون البينات، والتي رسم القانون طـرق إنكارهـا،          ) 10(بالمعنى المقصود في المادة     
، تمييـز حقـوق رقـم       "وهي حجة على محررها طالما لم ينكر الخط أو التوقيع أو الخاتم           

  . هيئة خماسية، منشورات مركز عدالة14/5/2009تاريخ ، 3675/2008
  .ينات الأردنيمن قانون الب) 11(نص المادة :  أنظر)3(
، قواعد الإثبات في المواد المدنيـة والتجاريـة، مؤسـسة الثقافـة             )م1985( فرج، توفيق،    )4(

  . 89الجامعية، الإسكندرية، ص
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الخاصة والمراسلات وسندات الدين المؤشر عليها بما يفيد البراءة من الذمـة            
  . )1(التي سنبينها لاحقاً

 أو توقيع السلف الـذي      ما تجدر الإشارة إليه أنه لا يحق للخلف إنكار خط         مو
صدر عنه السند، بل يتوجب عليه أن يحلف اليمين انه لا يعرف ولا يعلم الخـط او                 
التوقيع أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ويكون ذلك من خلال إجـراء الخبـرة                

  .)2(الفنية التحقيق حول الخطوط
  الحكم الأجنبي: ثالثاً

لمصالح والتعاون، لذا فإنه إذا كان      تقوم العلاقات بين الدول على مبدأ تبادل ا       
الأصل أن لا ينفذ الحكم الأجنبي في بلد غير البلد الذي صدر منه الأمر الذي يعبر                
عنه عن مبدأ استقلال الدول وسيادتها، ومن اجل التعاون وحسن سير الإجـراءات             

  .)3(بين الدول لا بد من ضرورة الاعتراف بالحكم الأجنبي والعمل على تنفيذه
) 27(من المـادة    ) 3( لذلك عندما نص في الفقرة        استجاب شرع الأردني الم

كمـا تخـتص المحـاكم      : ")4(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه       
 فـي الأردن، ولـو      تكون واجبة التنفيذ  الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي      

  ".كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
ضح لنا هنا أن المشرع الأردني لـم يـشترط اختـصاص            يتمن هذا النص    

المحاكم الأردنية في الدعوى الأصلية، ولكن الضابط هو وجود محـل تنفيـذ فـي               
  .)5(الأردن

                                                
أحكام الحجز الاحتياطي في القانون العراقي، مجلة جامعة كـربلاء          ). 2011. ( رشيد، هاشم  )1(

  4، ص)4(9العلمية، 
قاسـم، محمـد،    ال، وبالتفصيل انظر   ، انون البينات الأردني  من ق ) 11/2(انظر نص الماده     )2(

  .169، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، ص)2002(
، النظام القانوني للحجز التحفظي، الجامعة الأردنية،       )م2002(العموش، إبراهيم،   :  مشار إليه  )3(

  . 49ص
  . ن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيم) 27(نص المادة :  انظر)4(
  .255، ص1، القانون الدولي الخاص الأردني، عمان، ط)م1996( الداودي، غالب، )5(
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والعبرة هو أنه ما دام مقدم مع طلب الحجـز التحفظـي الحكـم الأجنبـي،                
  .)1(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني) 141(وتوافرت شروط المادة 

وتختص محكمة البداية بنظر هذه الدعوى، ويشترط لقبول الـدعوى أيـضاً            
تقديم صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مرفق بها صـورة مـصدقة عـن               
الترجمة وتبليغ أطراف العلاقة ويكتفي الإطلاع على ظاهر الأوراق لإضفاء صيغة           

  .)2(التنفيذ على الحكم الأجنبي
   التحكيمقرار: رابعاً

طرح الخلاف القـائم     الخصوم على    تفاق يقبل بمقتضاه  أ ف التحكيم بأنه  يعر
بينهما على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم بهما عوضاً عن عرضه علـى الجهـة                
القضائية المختصة ويكون من شأنه الاتفاق بين المتعاقدين على عرض خلاف قـائم          

جاء إليه، والهدف من    لت الأ بينهما على التحكيم من خلال إدراج شرط يقضي بوجوب        
والنظر في إجراءات التقاضي، ممـا      نواع وتجنب التعقيدات    أهذا اللجوء لتسوية أي     

تتميز أيضاً بالسرية في فض المنازعات فإدارة الخصوم هي التي تخلـق التحكـيم              
  .)3(وهي عماده وجوهره

ولكن السؤال الذي يعرض هنا، هل تملك هيئة التحكيم الـصلاحية باتخـاذ             
ختصاص قاضـي الأمـور     أمنها الحجز التحفظي؟ أم تبقى من       ءات الوقتية و  الإجرا

  المستعجلة على الرغم من وجود اتفاق بعرض النزاع على التحكيم؟

                                                
الصمادي، قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المـستعجلة،        : ، مشار إليه  358/92 القرار   )1(

  .114ص
نـشر فـي    ) 1952(لسنة) 8( رقم   جنبية، من قانون تنفيذ الأحكام الأ     )6،  3،4: ( انظر المادة  )2(

  . 89ص) 16/2/1952(تاريخ ) 1100(الجريده الرسميه رقم 
، التحكيم الاختياري والإجباري، منشاة المعـارف،       )م1983(أبو الوفا، أحمد    :  انظر في ذلك   )3(

، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون       )م1974(، وراغب، وجدي،    25الإسكندرية، ص 
،  )2001( الطراونة، مصلح،   : نظر؛ وا 380، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص    المرافعات

ختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المتفق بشأنها على التحكـيم فـي             مدى أ 
  . 14القانون الأردني، جامعة مؤتة، ص
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، )1(2001لسنة ) 31(ساؤل قانون التحكيم الأردني رقم لقد أجاب على هذا الت 
إلـى  حيث أعطى الحق لطرفي النزاع اللجوء       ) 13(حيث نص على ذلك في المادة       

قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكـيم أو أثنـاء سـيرها               
واتخاذ أي إجراء تحفظي وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنيـة الأردنـي،             

هيئة التحكيم في نفس القانون في متن المادة        لولكن سرعان ما عاد ليعطي هذا الحق        
دم جواز إصدار القرار منفرداً من قبل رئـيس         ، ولكنه اشترط ع   )13(، والمادة )23(

  . هيئة التحكيم
مـن قـانون أصـول      ) 141( كان على المشرع الالتزام بنص المـادة         الذ

المحاكمات المدنية الأردني، والتي أعطت الحق في إصـدار أمـر إيقـاع الحجـز       
  . التحفظي إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة

من قانون التحكـيم    ) 23(ما نص في المادة      أن المشرع قد أصاب عند     أرىو
 هي هيئـه    الأردني، على حق هيئة التحكيم بإصدار مثل هذا الأمر وذلك لأن الهيئة           

 لها طابع خاص وأنه من الصعب إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي ورفع             قضائيه
اع الدعوى الموضوعية بعد المدة التي قررها المشرع وهي ثمانية أيام من تاريخ إيق            

  .ينمما إذا تقدم أحد الخصوم بطلب رد أحد المحكالحجز لصعوبة ذلك في
أن اتفاق الخصوم على عرض النزاع بـشقيه        : "وإنني أتفق مع الرأي القائل    

الموضوعي والوقتي على المحكين، يعني اختصاص هؤلاء المحكين بنظر النـزاع           
لمـستعجل،  لقـضاء ا في جميع جوانبه ولا يحق لأحد الخصوم اللجوء بعد ذلك إلى ا  

  .)2("فع بعدم الاختصاصوإلا وجب على القضاء الد
اء الحجز التحفظي لقفي هذا الخصوص في أنه هل يجوز إوما يجب التنبه له 
  بناء على البنية الشخصية؟

                                                
 ـ ) 2821(منشور على الصفحة    : 2001لسنة  ) 31( قانون التحكيم الأردني رقم      )1( دة في الجري

  . 16/7/2001بتاريخ ) 4496 (لرسمية رقما
، سلطة المحكّم في إصدار الأحكام الوقتيـة والأوامـر فـي            )م2001(محمود، سيد،   :  انظر )2(

  .169ـ، ص3القانون المقارن الكويتي والمصري، منشورات مجلة الحقوق الكويتية، العدد 
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ليس هنالك ما يمنع من قبول البينة الشخصية لإيقاع الحجز التحفظي وخاصة         
 محكمة الموضوع، وذلك إذا مـا تـم         إذا كان طلب الحجز التحفظي من اختصاص      

من قانون أصول المحاكمـات     ) 32(تقديم الطلب بطريق التبعية، وفقاً لأحكام المادة        
  .المدنية

 أثبات الألتزام أو البراءه منه سنداً لـنص         والحالات التي يجوز الإثبات فيها    
البينـات   وفقا لقـانون      بالبينة الشخصية  من قانون البينات الأردني     ) 28/1(الماده  

  : هي على النحو التاليف الأردني 
تـم  الأحوال التي يجوز فيها بالشهادة بحسب الأصل في المواد التجاريـة و             - أ

 حيث أنه في    ، من قانون البينات الأردني    )28(النص عليها وفقاً لنص المادة      
الوقائع المادية والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته عن مائة دينار، وفـي             

  .ة مثلاً تكون الشهادة بينة لإيقاع الحجز التحفظيهذه الحال
ستثناء في الإثبات بالشهادة، وهي حالـة وجـود مبـدأ           إالحالات التي تعتبر    -ب

الثبوت في الكتابة، ففي هذه الحالة لا بد من وجود المستندات والوثائق إلـى              
والحـالات التـي    ، صلح سنداً لإيقاع الحجز التحفظـي     جانب الشهادة حتى ت   

  .من قانون البينات الأردني) 30(ها الماده ذكرت
  الأوراق غير الموقع عليها: خامساً

وهي عبارة عن دفاتر أو أوراق غير موقع عليها يقوم الشخص بتنظيمها من             
  : ، ومنها)1(اجل تنظيم أعماله وتصرفاته

حجة عليه لأنها صادرة عنـه      ) المدين(تعتبر دفاتر التاجر    : الدفاتر التجارية 
في ذلك الدعاوى المدنية والتجارية سواء أكان خصمه تاجر أم غير تاجر،            وتستوي  

  . )2(ولكن يشترط بها أن تكون منتظمة وصادرة عن المدين وهي قرينة للإثبات

                                                
  ). 19 ،16(قانون البينات الأردني في المواد :  بالتفصيل انظر)1(
 لقد قصر المشرع حجية الدفاتر التجارية على التجار فقط، وجعل منها حجة عليه، وأحيانـاً                )2(

أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غيـر         : "حجة له، وبذلك قضت محكمة التمييز بما يلي       
من قانون البينات الأردني، وأن المميز ليس تاجراً وإنما         ) 16/2(التجار حسب نص المادة     
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  الأوراق التجارية: سادساً
الـشيك، وسـند الـسحب،      (عتبر المشرع الأردني الأوراق التجاريـة       ألقد  
 من  ب/6(تداول وسندات تنفيذية، وفقاً لنص المادة       أوراق تجارية قابلة لل   ) والكمبيالة

، أي يمكن طرحها لدى دوائر التنفيذ دون اللجـوء لرفـع     )1 ()قانون البينات الأردني  
دعوى موضوعية، ولكن تفادياً لأن يقوم المدين بتهريب أمواله أو تبديدها إضـراراً             

من ) 7(نداً لنص المادة    بحامل الورقة، أو يؤدي إلى إنكار الدين لدى دائرة التنفيذ س          
  . اء الحجز التحفظيلق، فإنه من الأفضل اللجوء إلى طلب إ)2(قانون التنفيذ الأردني

  الألزاميه وحتى تعتمد الورقة التجارية فلا بد أن تحتوي على جميع البيانات          
التي أوجبها المشرع والشروط المتعلقة بها، وأنه في بعض الأحيان يتطلب المشرع            

تطلبهـا قـانون    يوالتـي   ) البرتستو(ض الإجراءات ومنها تقديم الاحتجاج      القيام ببع 
  . )3(التجارة لكي تصلح سنداً لإيقاع الحجز التحفظي

  
   أن يكون الدين معلوما3.3.1.1ً

ار الدين  إذا كان مقدومنهالدين الذي يكون معين المقدار،     والدين المعلوم هو ا   
 يجوز للـدائن أن يطلـب وضـع الحجـز     ، فلامثلاً المثل جرأغير معين المقدار ك  

  .)4( التحفظي
 يكـون الحـق      أن بعض التشريعات ومنها التشريع المصري قد اشترط أن        

 أي يجب أن يكون الوجود غير مشكوك فيه فـلا يجـب أن يكـون                ،حقق الوجود م
احتمالياً فوجود الحق ثابتاً إذا كان هنالك سند تنفيذي أو حكم قضائي، فإنهما يـدلان               

 طالب الحجز التحفظي  لدىود الحق ولا يتركان مجالاً للشك، أما إذا لم يكن على وج 

                                                                                                                                          
عامل، فإن دفاتر الشركة وسجلات الشركة الواردة فيها لا تكون حجة علـى العامـل،               هو  

  . ، هيئة خماسية، منشورات مركز عدالة)1573/2001(تمييز حقوق رقم 
  . من قانون التجارة الأردني) 6( نص المادة )1(
  . من قانون التنفيذ الأردني) 7( نص المادة )2(
  . 244 والي، التنفيذ الجبري،  ص)3(
  . 312 العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية،  ص)4(
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سنداً أو حكم قضائي فإنه يلزم الحصول على إذن من قاضي الأمـور المـستعجلة               
 أن يكون المال محقق الوجود، فإذا كان الظـاهر          حيث يشترط لذلك  لتوقيع الحجز،   

 أو زال قبل الإذن اعتبر غير       يدل على أن هذا الحق محل شك كبير أو كان موجوداً          
  .)1(محقق الوجود

ولكن ليس شرطاً لإيقاع الحجز التحفظي الحصول على الإذن وهـذا بـدليل       
، فإذا كان مقدار    )2(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني     ) 141(نص المادة   

  .)3( مقداره على وجه التخمين تعيينالدين غير معلوم تعين على المحكمة
ل عدم مغالاة الدائن وعدم مبالغته فقد أقر المشرع قاعدة عدم جواز            ومن أج 

الحجز على أموال المدين إلا ما يفي مقدار الدين والرسوم والنفقات مـا لـم يكـن                 
من قانون أصـول    ) 141/3(المحجوز عليه قابل للتجزئة، وذلك طبقاً لنص المادة         

  . المحاكمات الأردني
  

  الأداء وغير مقيد بشرط أن يكون الدين مستحق 4.3.1.1
الدين المستحق الأداء هو الدين الذي يكون معجلاً وليس مؤجلاً، أما الـدين             
المؤجل فلا يجوز معه وضع الحجز التحفظي، لأنه غير مستحق الأداء لعدم حلـول              
ميعاد استحقاقه، وبالتالي لا يجوز إجبار المدين على التنفيذ إذا كان الحق لم يحـل               

  .)4(ميعاده
 في مصر وفرنسا حول إذا كان إعطاء الميسرة وفقاً للمـادة             الفقه ختلفأوقد  

، يجعل الحق غير حال الأداء ويمنع الدائن        )5(من القانون المدني المصري   ) 346/2(
من توقيع الحجز التحفظي وذلك على أساس أن الميعاد هنا لا يعطـي للمـدين إلا                

                                                
  .  وما بعدها248 والي، التنفيذ الجبري،  ص)1(
  . 1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 141( انظر نص المادة )2(
 لـسنة   24دنـي رقـم     من قانون أصول المحاكمات المدنية الأر     ) 141/3( انظر نص المادة     )3(

1988 .  
  . 312 العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ص)4(
  . من قانون المرافعات المدنية المصري) 346/2( المادة )5(



  20

د به التنفيذ جبراً إنما هـو مجـرد         لتيسير الوفاء اختيارياً والحجز التحفظي لا يقص      
الاحتياط لصالح الدائن، وعلى أنه من المقرر أن نظرة الميسرة لا تمنـع المقاصـد               

  .)1(القانونية فيجب أن لا تمنع الحجز التحفظي
، أن الأجل المانع لتوقيع الحجز التحفظي هو الأجل         )2(ويرى جانب من الفقه   

لقضائي فلا يحول دون توقيـع الحجـز، لأن         القانوني والأجل الإتفاقي، أما الأجل ا     
  . القاضي لا يمنع المدين آجلاً للوفاء لتهريب أمواله

أن لا يكون الدين معلقـاً  أي ، أما فيما يتعلق بأن يكن الدين غير مقيد بشرط     
على شرط أو مضافاً إلى أصل، فإن هذا الشرط يوقف تحقيق الحجز التحفظي لحين              

ل، ومثال ذلك أن يعلق سند الدين على شرط واقـف أو            جتحقق الشرط أو انتهاء الأ    
شرط فاسخ كأن يتضمن السند عبارة ان القيمة مستحقة عند تسليم البضاعة أو القيمة              

  .)3(مستحقة ما لم يفسخ العقد
  

 أن يقدم طالب الحجز التحفظي كفالة نقدية او مصرفية أو عدلية 5.3.1.1
 يضمن ما قد يلحق المحجوز عليه       ويجب أن تقدم هذه الكفالة من كفيل مليء       

من عطل أو ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه، ويستثنى مـن                
تقديم هذه الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العامة في           

  .)4(من قانون أصول المحاكمات المدنية) 33/2(المملكة، وذلك سنداً لنص المادة 
 الكفالة فقد ترك القانون للمحكمة أو لقاضي الأمور المستعجلة          ءةملاأما عن   
مـن  ) 141/3(ويقدمها كفيل مليء وذلك طبقاً لنص المـادة          قدارهالبيان نوعها وم  

  .)5(قانون أصول المحاكمات المدنية

                                                
  . 251 نقلاً عن والي، التنفيذ الجبري، ص)1(
  .  وما بعدها251 جلاسون، سيزار، نقلا عن والي، التنفيذ الجبري، ص)2(
، نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية         )م1996(، طلال،    الحمصي )3(

  . 143، ص1 دار البشر، ط،الأردني
  . 1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 33/2( نص المادة )4(
  .1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 141/3( نص المداة )5(
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حيث أن المحكمة تكلف طالب الحجز بتأمين نقدي يتم إيداعه في صـندوق             
ة الكفيل، فقد لا تكون كفالة ماليـة        ءعدل التأكد من ملا   جب على كاتب ال   المحكمة وي 

، فيجب على كاتب العدل التأكد من انطبـاق الـشروط التـي            عينيه وقد تكون كفالة  
  : )1(كاتب العدل وذلك قبل إجراء الكفالةمن قانون ) 25(نصت عليها المادة 

تـاريخ  أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيـل ب             -1
  . الطلب وذلك بموجب سند تسجيل صادر من دائرة الأراضي

عدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ويستثنى من ذلك تقـديم الكفيـل                -2
شهادة صادرة من دائرة التسجيل تؤكد أن قيمة هذا العقار تزيد عن المبلـغ              

 .الذي تم الحجز او الرهن عليه
و بناء  أسمي منظم من كاتب العدل      لى سند ر  حتياطي بناء ع  ويجوز وضع الحجز الأ   

 وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم         ،قطعيهدرجة ال العلى حكم سواء حاز     
  .)2(الكفالة أو التأمينات

ولا شك أن عدم أحقية الحاجز بدعواه لا يعني جـواز مطالبتـه مـن قبـل               
 هو كل  اء الحجز التحفظي، والمقصود به هنا     لقالمحجوز عليه بتعويض الضرر من إ     

ضرر يصيب المحجوز عليه على أمواله سواء أكان مادياً أو أدبياً يكـون واجـب               
  .)3(التعويض

 على وجوب الكفالة، فقد     بة لموقف القضاء الأردني فقد جاء صريحاً      أما بالنس 
أن الكفالة التي يقدمها المدعي في دعـوى الحجـز          : " في قرار المحكمه ما يلي     جاء

يست من قبيل التعهد بعمل شيء، وإنما هي كفالة للعطـل           التحفظي أو وقف التنفيذ ل    
والضرر الذي يلحق بالمدعي عليه من جراء فعل قام به المدعي وهو الحجز علـى               

                                                
، هيئة خماسـية، تـاريخ      )2009/ 4041( انظر قرار محكمة التمييز الأردنية، حقوق، رقم         )1(

21/1/2010 .  
الحجز الاحتياطي، دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهـاد والنـصوص   ) م1999( شلالا، نعيم،    )2(

  . 32القانونية، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، ص
، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات البحوث        )م1986( العامري، سعدون،    )3(

  . 153القانونية، ص
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أموال المدعى عليه أو وقفه عن التنفيذ، فإن الكفيل يعتبر ملزماً بهـذه التـضمينات               
  . )1("بمجرد ظهور المدعي مبطلاً بدعواه دونما حاجة لتوجيه إنذار

  
   النظم القانونية الأخرىن مهبها تمييز الحجز التحفظي عما يش4.1.1

 تحقـق   التـي  وفاعليتـه     خصائصه قانوني له  يعتبر الحجز التحفظي أجراء   
 يجعله ذو خصيصه     وأجرائيه فهو له طبيعه تحفظيه   ، الحمايه بيد الدائن حسن النيه      

ن ما يقاربه مـن الـنظم       عله طبيعته الخاصه به فلا بد من تمييز الحجز التحفظي           
  :القانونيه الأخرى وسنطرق لها على النحو التالي 

  
  الحجز التحفظي والحجز التنفيذي 1.4.1.1

الحجز التنفيذي وسيلة لقهر المدين على الوفـاء بمقتـضاها، ويـتم التنفيـذ          
بواسطة السلطة العامة على أموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ عليها حيث تحجز 

  .)2(اثمانهاع وتسدد حقوق الدائن من إتبو
وضع المال المحجوز تحـت   : "وهناك من يرى أن الحجز التنفيذي ما هو إلا        

 من أن يتصرف فيه، وذلك للمحافظة علـى حقـوق           حكوم عليه ع الم منيد القضاء و  
  .)3("الدائن طالب التنفيذ لاستيفاء دينه عند بيعه

والحجز التحفظي من خلال النقاط     ويمكن أن نحدد الفرق بين الحجز التنفيذي        
  : التالية
أن الحجز التنفيذي يرمي إلى تمكين الدائن من استيفاء حقه من أثمان أموال              -1

المدين عن طريق الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني مـن قبـل الـسلطة              

                                                
، 1/1/1960، هيئة خماسية، تـاريخ      226/1959 انظر، قرار محكمة التمييز الأردنية رقم        )1(

  . ، نقابة المحامين الأردنيين، منشورات مركز عدالة588منشور على صفحة 
جيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، مكتبة ، الو)م2008( الحكيم، عبد المجيد،   )2(

  . 33، بغداد، ص2السنهوري، ج
  . 100، ص1، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة، عمان، ط)م2005( العبودي، عباس )3(
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المختصة، أما الحجز التحفظي فيهدف إلى حماية حق الدائن عـن طريـق             
  .)1(موال المدين الضامنة لهالمحافظة والتحفظ على أ

يشترط في الحجز التنفيذي أن تتوافر في حق الدائن عناصـر القـوة التـي       -2
تؤهله للتنفيذ الفوري وهي أن يكون ثابتاً في سند تنفيذي واجب النفاذ، فضلاً             
عن الشروط الأخرى المطلوبة لإيقاع الحجز التحفظي، أما الحجز التحفظي          

يكون في مرتبة قصوى من القوة يؤكدها ثبوته        فلا يشترط في حق الدائن أن       
ضاء قفي سند تنفيذي، بل يوضع لقاء دين لا يزال موضع نزاع له يفصل ال             

 .)2(في كلمته
أن الحجز التحفظي لا يؤدي بنفسه إلى سلطة بيع الأموال جبراً، فإن أثـره               -3

يعتبر في التحفظ ويبقى مستمر، إلا إذا تحول إلى حجز تنفيـذي وذلـك إذا               
) 152(ت المدعي دعواه خلال الثمانية أيام المنصوص عليها في المـادة            أثب

، أما الحجز التنفيـذي فـإن       )3(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني     
دي ؤ، كما انه ي   )4(مناطه تخويل البيع الجبري، وهذا هو جوهر الخلاف بينهم        

 ـ          ا يخـول   إلى خضوع مال المدين للنظام القانوني للأموال المحجـوزة، كم
تحريك إجراءات نزع الملكية، أما الحجـز التحفظـي فإنـه           الحاجز سلطة   

 . يقتصر على الآثار التحفظية دون تحريك الحاجز إجراءات نزع الملكية
قدرة المحجوز عليه على رفع الحجز التحفظي الملقى من خلال تقديم كفالة             -4

حجـز بهـذه    أو إيداع نقدي بعكس الحجز التنفيذي الذي لا يستطيع رفـع ال           
 .)5(الطريقة

                                                
  .  وما بعدها310 الحكيم، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،  ص)1(
  . 23، بغداد، ص1، أحكام قانون التنفيذ، مكتبة السنهوري، ط)م1980( سعيد  مبارك،)2(
  .1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات الأردني رقم ) 152(نص المادة :  انظر)3(
  . 377 إبراهيم، أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج المقارن،  ص)4(
، جامعـة الـشرق الأوسـط،      )دراسة مقارنة (ر   العازمي، عبداالله، الحجز التنفيذي على العقا      )5(

  .30رسالة جامعية، ص
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اء الحجز التحفظي عن قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة       قيصدر القرار بإل   -5
من ) 32،  31،  30(البداية أو محكمة الاستئناف وذلك سنداً لنصوص المواد         

اء الحجز  ق، بينما يصدر القرار بإل    )1(قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني    
مـن قـانون التنفيـذ      ) أ/5( لـنص المـادة       رئيس التنفيذ سنداً   منالتنفيذي  
 .)2(الأردني

الحجز التنفيذي تكون مسؤولية الحاجز أخـف منـه فـي الحجـز             أنه في    -6
التحفظي، حيث أنه في الأول إذا أعلن إشكالية في التنفيذ يترتب على ذلـك              
إلغاءه أو إعلان عدم صحته، فلا يلحق جـزاء ولا يكـون مـسؤولاً فـي                

ا هو عليه في الحجز التحفظي فـإن الحـاجز إذا           التعويض، على العكس مم   
اتضح من خلال نتيجة الدعوى الموضوعية أن الدائن كان غير محـق فـي    
الحجز فإنه ترد دعواه، ويكون عرضة للمسائلة عن بدل العطل والـضرر            
الذي يلحق بالمدين المحجوز على أمواله خاصة إذا ثبت سوء نية الدائن أو             

 . )3(خطأه الجسيم
  

   الحجز التحفظي والحراسة القضائية2.4.1.1
إيداع الشيء الموضوع تحت يد القـضاء       : )4(ااتعرف الحراسة القضائية بأنه   

 بـذلك، وهـي فـي       تقضي كانت المصلحة    معين بأمر من المحكمة إذا    عند شخص   
الواقع نيابة قانونية وقضائية؛ قانونية لأن القانون هو الذي يحـدد نطاقهـا ويبـين               

أركانها ويعين آثارها، وهي نيابة قضائية أيضاً لأن القـضاء هـو            حالاتها ويوضح   
الذي يضفي على الحارس صبغته، فلا تؤول إليها صفة النيابـة إلا بحكـم منـه،                

                                                
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني) 32، 31، 30( نص المادة )1(
  . من قانون التنفيذ الأردني) أ/5( نص المادة )2(
قـه  التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات معلقاً عليهـا بـآراء الف          ) م1994( مليجي، أحمد،    )3(

  . 530وأحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، ص
، الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقه، دار المعارف،         )1987( الشوارلي، عبد الحميد     )4(

  .19الإسكندرية، ص
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والقضاء هو الذي يتولى في أغلب الأحيان تحديد سلطته وفقاً لنـصوص القـانون،              
وريـة الحـارس    وهو الذي يؤدي له الحارس حساباً عن عمله، وهو الذي ينهي مأم           

  . القضائي
ولكن إن كانت الحراسة في الأصل إجراءاً تحفظياً بطبيعتها ولم تشرع ضد            

ستيفاء ديون الدائنين من أمواله، ئنه كوسيلة للضغط عليه وسبيلاً لأالمدين لمصلحة دا 
إلا أن القانون جعلها في بعض الحالات إجراءاً متعلقاً بالتنفيذ، الغرض منه حمايـة              

  .)1(ئنينحقوق الدا
رة لا تعدو كونها إجراء قضائياً قائماً علـى الـضرو         القضائية  وأن الحراسة   

المقدرة من قبل القاضي المختص، أن تمس الحراسة القضائية أصل الحـق محـل              
الحراسة، سواء تعلق بشأنه نزاع أم لا، فالحراسة القضائية لا تتعلق كإجراء تحفظي             

يتعلق به قرار المحكمة من العهدة بالحراسة بأصل الحق ويجب أن تمسه، وإن ما قد    
لأحد الخصوم أو الزاعمين بأنهم من أصحاب الحقوق على المال موضوع الحراسة            
لا يعد إقرار للمكلف بالحراسة في حقه المدعى به على المال، حيـث أن الحـارس                

ن المال القضائي بصفته متولياً للإدارة وحافظاً للمال لا يحق له توزيع الريع الناتج م    
  .)2(إتفاقية، قانونية، وقضائية: الموضوع تحت الحراسة، والحراسة ثلاثة أنواع

والحراسة القضائية تختلف عن الحراسة الاتفاقية والتي يعين الحارس فيهـا           
باتفاق ذوي الشأن فيما بينهم وهي صورة نادرة الوقوع من الناحية العملية، كـذلك              

لتي ينص فيها القانون على تعيين الحارس، أما        تختلف عن الحراسة القانونية وهي ا     
الحراسة القضائية فهي التي تفرض بحكم من القضاء سواء أكان ذلك باتفاق الطرفين 

  .)3(إما إقامة عليها أو اختلافهم بشأنها

                                                
  .20 الشوارلي، الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقه،  ص)1(
لات وفقـاً لأحكـام     {راسة القانونية للأشـياء وا    ، مفهوم الح  )2011(الشريف، أحمد،   :  انظر )2(

  .  وما بعدها3431التشريع الأردني، جامعة الشرق الأوسط، ص
، القضاء المستعجل وقضاء التنفيـذ  )م2002(الدناصوري، عز الدين، وعكاز، حامد،      :  انظر )3(

  . 742، ص7في ضوء الفقه والقضاء، دار المعارف، الإسكندرية، ط
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 الحجز التحفظي والحراسة فإننا نستنتجها من خلال فيما يتعلق بالأختلاف بين  
  : النواحي التاليةما أسلفنا، وتتجلى الفروق في 

  من حيث ماهية النزاع المبرر للحراسة أو الحجز: أولاً
حيث أن المشرع ترك للقاضي سلطة تقديرية لوضـع الحراسـة القـضائية             
وحسب مقتضيات الحاجة التي تدعو لها، والهدف من ذلك هو خـشية الخطـر أو                

 ،ع يـد عليـه    لأسباب تدفعه لذلك سواء أكان الأمر يتعلق بنزاع على ملكية أو وض           
من القانون المدني الأردني على عكس الشروط       ) 896(وهذه الشروط حددتها المادة     

من قانون أصول المحاكمات المدنيـة التـي        ) 141(التي حددها المشرع في المادة      
  .جاءت على سبيل الحصر

  من حيث المصلحة كشرط لقبول دعوى الحراسة أو الحجز: ثانياً
 ـ  ملية المشروعة التي يسعى الشخص للحصول عليها       الفائدة الع (التي تعرف ب

  .)1()من وراء اتخاذه إجراءاً قضائياً
أما في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني فلم يورد تعريف للمـصلحة        

  . من القانون المذكور) 3(إذ جاءت في المادة 
 مـن ظـاهر     يكـشف عنهـا    في المسائل المستعجلة فإن القاضي       المصلحه

 والأوراق المقدمة للمحكمة، ومن دون المساس بأصل الحق، فإن تأيد لـه        المستندات
  . )2(وجود المصلحة وضع المال تحت الحراسة وبخلافه عليه رد الطلب

غير أنها في الحجز التحفظي هي عبارة عن وضع المال تحت يد القـضاء              
 لإيقاع )3(قاًحماية لحق الدائن من ان يقوم بتهريب أمواله وتبديدها ويكون الدين مستح     

  .الحجز التحفظي وأن يكون هنالك خطر من التأخير في استيفاء الدين
  
  

                                                
  . 34 الحراسة القانونية للأشياء والآلات وفقاً لأحكام التشريع الأردني، ص الشريف، مفهوم)1(
شرح قانون أصول المحاكمات المدنيـة التنظـيم        ) م2008( الأخرس، نشأت عبد الرحمن،      )2(

  . 312والاختصاص والقضاء المستعجل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
  . 473العقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد،  ص سيف، قواعد تنفيذ الأحكام و)3(
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  من حيث النطاق والعلة: ثالثاً
تتمثل في أن الحراسة هي أداة قانونية وقضائية والتي يتم بموجبهـا حفـظ              

من قانون أصـول المحاكمـات      ) أ/103(الأموال محل الحجز استناداً لأحكام المادة       
ردني، مما يلاحظ من نص المادة أن الحراسة القضائية أوسع نطاق مـن             المدنية الأ 

الحجز التحفظي حيث أنها تكون الحراسة في بعض الأوقـات اتفاقيـة وأن تكـون               
  . من القانون المدني الأردني) 896(أسباب عادلة لتعيين الحارس طبقاً لأحكام المادة 

  
  ريالفرق بين الحجز التحفظي والحجز الإدا 3.4.1.1

  كون تعندما  ) الحكومة(اص في الإدارة    الحجز التحفظي الإداري هو نظام خ     
 عنـدما   ههو نظام ذو سرعة عن نظام الحجز التحفظي وتلجا له الدول          و، الدائن  هي  
  . )1( عن سداد الأموال الأميرية الأفراديتأخر

ويتفق الحجز التحفظي القضائي والحجز الإداري في أن كلاهما يعـد مـن             
، )2(فيذئل الإجرائية للتحفظ على أموال المدين دون اتخاذ إجراءات مقدمات التن          الوسا

، أن ما تصدره الإدارة وما تتخـذه مـن إجـراءات            )3(ء الأداري   وقد استقر القضا  
 القابلة للطعن بـدعوى     يه لا تدخل في عدد القرارات الإدار      لتحصيل الأموال العامة  

  . الأموال العامةالإلغاء لأنها قرارات تنفيذية لتحصيل 
 المشرع المصري اشترط في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عنـد الوفـاء            
بمستحقات الجهة الحاجزة في مواعيدها وأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء        
على أمر مكتوب صادر عن الوزير ورئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل     

 الأبناء عن أمر مكتوب صادر بحقهم، وقد تطـرق          الشخص الاعتباري أو من ينيبه    
أيضاً إلى إجراءات الحجز ومنها أن يتوجه مندوب الجهة الحاجزة مصحوباً لشاهدين   

                                                
  . 45 المومني، الحجز على أموال الكفيل في القانون الأردني، ص)1(
  . 1952لسنة ) 6(قم ن قانون تحصيل الأموال الأميرية رم) 5( المادة )2(
مـان،  ، المطبعة الوطنيـة، ع    94/10، مجلة نقابة المحامين الأردنيين      474/98 عدل عليا،    )3(

  . 295، ص1999
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من قانون الحجـز الإداري رقـم       ) 2( وذلك طبقاً لنص المادة      .)1(من رجال الإدارة  
  .)2(1955لسنة ) 308(

ن حيث كونهما وسـيلة     وهكذا فالحجز الإداري يستوي مع الحجز القضائي م       
ختلاف بينهما ينحصر في مصدر أمر الحجز، ومع        رائية قانونية للتنفيذ، وإنما الأ    إج

ذلك فالحجز الإداري يتمتع بالطابع القضائي عند النزاع فيه، إذ ستنظره المحكمـة             
المختصة وتسبغ عليها حمايتها أو تهدده إذا خالف القانون، ولذلك فـالحجز الإداري             

ر قضائي إلا أنه ينتهي بالنزاع حوله قضائياً ويتـساوى مـع الحجـز              وإن بدئ غي  
  .)3(القضائي في بعض الأحكام المنطبقة عليها

وما يجدر التنبيه له أيضاً أن الأصل في الجهة المختصة بتحصيل الديون هي 
دوائر التنفيذ، إلا أن المشرع الأردني خرج عن هـذا الأصـل بالنـسبة للأمـوال                

من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقـم       ) 2(نه طبقاً لنص المادة     الأميرية، حيث أ  
تعني عبارة الأموال الأميرية جميع أنواع      (عندما نصت على انه     ) 1952(لسنة  ) 6(

  ). الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المستحقة للخزانة المالية
المنـصوص  شترط المشرع توافر شروط الحجز      أبينما في الحجز التحفظي     

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مجتمعة حتـى         ) 141(عليه في المادة    
  . يكون قرار الحجز صحيحاً وإلا فيعتبر باطلاً

  
   الطبيعة القانونية للحجز التحفظي خصائصه وحالاته2.1

 أن الحجز التحفظي هو إجراء للحجز علـى مـال معـين         الى  سابقاً توصلنا
فاً من فـراره    تيفاء الدائن لحقه في القبض على أموال مدينه خو        لتفادي خطر عدم اس   

وإخفاءه لها الأمر الذي بفقده الضمان العام لحقه، فالمشرع لم ينظم المركز القانوني             
                                                

، التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضـوعية والوقتيـة، المكتبـة          )م1996(طلبة، أنور   :  انظر )1(
  .467-466الجامعية، الإسكندرية، ص

  . 1955 لسنة 308من قانون الحجز الإداري رقم ) 2( نص المادة )2(
 ومـا   359 القضائي، ص  إبراهيم، أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج      :  انظر بالتفصيل  )3(

  . بعدها
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للمال المحجوز، ولذا فإن تمديد التكيف القانوني ذو أهمية كبيرة وإلا ترتـب عليـه               
  .)1(بطلان الإجراء المتخذ في الحجز

 نتناول في هذا المبحث في المطلب الأول الطبيعة القانونية للحجز لذلك سوف 
التحفظي وفي المطلب الثاني خصائص الحجز التحفظي، وفي المطلب الثالث حالات           

  . اء الحجز التحفظيقإل
  

   الطبيعة القانونية للحجز التحفظي1.2.1
 الطبيعه   في تحديد  ، البحث عن سند قانوني يستند إليه      )2(حاول جانب من الفقه   

القانونيه للحجز التحفظي ووضعه ضمن اطار قانوني يتدرج تحته وجعله وتكييفـه            
  : ضمن التصرفات القانونيه

، إلى أن الحجز على مال معين هـو         )3(ذهب هذا الرأي  حيث   :الرأي الأول   
إنشاء لحيازة قانونية للدائن على هذا المال، وبما أن هذه الحيازة ردت على منقول،              

طي للحاجز أولوية على هذا المال تطبيقاً لقاعدة الحيازة في المنقـول سـند              فإنها تع 
الملكية، بمعنى آخر أن الحجز يمنع المدين من التصرف في المال بما يـضر حـق    
الدائن الحاجز، إذ هو يفضل بمقتضى حيازته القانونية على المال المتصرف إليـه،             

 بأي عمل من شأنه الإضرار بحـق        كما انه ليس للمدين أن يتلف الشيء أو أن يقوم         
  .الحائز القانوني الذي اكتسب حق في الأولوية على المال

لم يسلم هذا الرأي من النقد وذلك مع عدم التسليم بإمكان ما يـسمى بحـق                
لمـال غيـر   ا لا تنطبق علـى    هذه القاعده  الأولوية كنتيجة للحيازة القانونية، أي أن     

، )4(تاالمنقول سند للملكية لا تطبق علـى العقـار        المنقول، إذ ان قاعدة الحيازة في       
من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، حيث       ) 144(وذلك بدليل نص المادة     

                                                
  . 32 محمود، النظام القانوني للحجز التحفظي،  ص)1(
؛ وراغـب، النظريـة   233 والي، فتحي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجاريـة،  ص         )2(

  .153العامة،  ص
  .233والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  ص، نقلاً عن )3(
  .233والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  ص ،نقلاً عن )4(
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أعطت هذه المادة الحق للدائن بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المـدين المنقولـة          
لـة والغيـر    وذلك على أموال المـدين المنقو     : ".... والغير المنقولة حيث جاء فيها    

  ". المنقولة
يـؤدي إلـى    ذهب رأي آخر إلى أن الحجز على مال معين          : الرأي الثاني  

عتبار مالك هذا المال عديم الأهلية بالنسبة له، فيفقد القدرة علـى التـصرف فيـه                أ
  .)1(وإدارته ويحل القضاء محله في الإدارة والتصرف

 ـ       أ يوقد عيب هذا الرأ    عتبـار تـصرف    أى  يضاً وذلك أن الأخذ به يؤدي إل
المدين في المال باطلاً، وهي نتيجة تخالف ما هو مقرر من صحة هـذا التـصرف                
بالإضافة إلى عدم التوافق بين آثار الحجز وآثار عدم الأهلية التـي هـي حالـة لا                 

  . تتجزأ
نقضائها أن يعلن بطلان التـصرف أو أن يكـون          أو  أنعدامها  أويترتب على   

في القانون المدني الأردني أو قابل للإبطال كمـا هـو          موقوفاً على الإجازة كما هو      
الحال في القانون المدني المصري، والقانون بشكل عام لا يرتب هـذا الأثـر فـي                

الذي هو على الـرغم     ) المحجوز عليه (الحجز وإنما يقرر عدم نفاذ تصرف المدين        
شـتركوا  أ ي أثر في مواجهة الدائنين الذين     من أن تصرفه صحيح إلا أنه لا يترتب أ        

  .)2(في الحجز
الحجز هو إنشاء حـق عينـي       " أن   ويتجه أنصار هذا الرأي     : الرأي الثالث ً  

للحاجز على المال المحجوز ويرى أن الحق العيني ليس سوى الاسـتئثار دون أي              
شخص من الغير بالمنفعة الكلية أو الجزئية لشيء معين، فالعلاقة الشخصية التي بين 

إلى حق عيني للدائن على الشيء، وهذا الحق يخـول          الحجز  الدائن ومدينه تتحول ب   
لأن مزايا الحجز تترتـب لـصالح       للدائن الحاجز الأولوية والتتبع، أي له الأولوية        

الدائن الحاجز وحده دون غيره من الدائنين وله حق التتبع، لأن تـصرف المـدين               
  .)3(المحجوز عليه في المال لا يسري في حقه

                                                
  . 233والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  ص) 1(
  . 524مليجي، التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات،  ص) 2(
  . 234والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  ص) 3(
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أن الحجز يخول الحاجز حقاً عينياً على المال المحجوز،         وبعبارة أخرى، قيل    
فالدائن يصبح له بالحجز حقاً على المال المحجوز، وهذا الحق ما تخولـه الحقـوق               

  .)1(العينية التبعية من حق التتبع وحق التقدم
الحاجز لا يتقدم على    (ورغم وجاهة هذا الرأي وحججه إلا أنه عيب على أن           

ي الحجز، فهو بالتالي ليس له أولوية علـى مـن يليـه مـن     أي دائن آخر يتدخل ف    
الحاجزين على نفس المال، فمثلاً حق الرهن يعتبر حق عيني حتى لو سبقه رهـون               
أخرى، لكن تكون لصاحب حق الرهن الأولوية على كل رهن تالٍ والدائنين العاديين             

الحـاجزين  في القيد بعكس الحجز الذي لا يعطي للحاجز الأول أية أولويـة علـى               
  .)2(اللاحقين

وبالرد أيضاً أن الحق العيني يفترض سلطة مباشرة لصاحب الحـق علـى             
إنما يباشر في مواجهة المدين بناء على حالة من حق الضمان الشيء، فالدائن العادي 

الذي لا يملك سلطة مباشرة عليه في حالة الحجز التحفظي، وبرهان ذلك أن الـدائن        
تصرف في المال المحجوز تحفظياً هذا من جهة، ومن جهة          لا يملك حق ال   ) الحاجز(

مـن القـانون    ) 70(في المـادة    أخرى فإن الحقوق العينية ورد على سبيل الحصر         
المدني الأردني، والتي لم يرد فيها ذكر الحجز التحفظي كنوع من أنـواع الحقـوق              

  .)3(العينية
ائية لحق المحجوز ونادى فريق آخر بقاعدة تقضي بوضع القيود الإجر   : رابعاً

عليه، ويعللون أن الحجز يحد من سلطة المحجوز عليه على المال المحجـوز مـن               
اجل تحقيق غاية إجراءات التنفيذ، وبالإضافة إلى قد آخر مصدره هو قيد إجرائـي              
يفرضه قانون المرافعات بناء على إجراء معين وهو عبارة عن مركز من مراكـز              

ى مباشرة الدائن لحقه، وهذا الحق هو حقه في التنفيـذ           القانون العام، لأنه يترتب عل    

                                                
، 1حق الملكية في ذاته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانـ ط         ) م1997(دين،  سوار، وحيد ال  ) 1(

  . 125ص
  . 235-234والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  ص) 2(
  .  وما بعدها125سوار، حق الملكية في ذاته،  ص) 3(
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على أموال المدين والذي تحركه وتنظمه السلطة العامة والمتمثلة بالقضاء، وتتجـه            
  .)1(هذه الآثار إلى تحقيق غاية إجرائية هي بيع المال المحجوز وتوزيع حصيلته
شف عن وعليه وفي الوقت الذي أصاب فيه أصحاب هذا الاتجاه من حيث الك         

  . الطبيعة الإجرائية للمركز القانوني الذي ينشده الحجز لأطراف علاقته
إلا أن ما يؤخذ عليه إصراره على إبراز طبيعة الحجز بالمفهوم العـام، ولا              

كالتنازل من موالاة هـذه     (تفسر هذه الطبيعة الاعتداء بالإرادة الخاصة لذوي الشأن         
  .)2()الإجراءات

ريات التي تحدثت في الطبيعـة القانونيـة للحجـز          لقد قمنا بعرض أهم النظ    
التحفظي وقد تبين لنا أن الحجز هو نظام قانوني خاص بالتنفيذ الجبري ويتشابه مع              

  .)3(النظم الأخرى في بعض الجوانب لكنه يختلط بذاتيته التي تعطيه طبيعة خاصة
 أم  ولكن يثور لدى الباحث التساؤل هل يعتبر الحجز التحفظي عملاً قـضائياً           

عملاً ولائياً يصدر بموجب السلطة الولائية للقاضي وما هو موقف المشرع الأردني            
  والقضاء من ذلك؟

  : وهذا ما سنجيب عليه من خلال ثلاثة محاور
  النظام القانوني للعمل الولائي.  1

الأعمال ذات الطبيعة القـضائية البحتـة والتـي         : ")4(العمل الولائي ويقصد ب 
 بما له حق الولاية العامة باعتباره تحقيقاً لما فيـه مـصلحتهم             يمارس القضاء فيها  

  . ومصلحة المجتمع، فهي تستند إلى ولاية القاضي
ما قصد به ما يباشره القاضي وما يصدره بناء على الولاية العامة، ف           كذلك ي و

 بناء على عريضة يقدمها شخص دون دعـوة الخـصم الآخـر،              عنه يكون  يصدر
 المحاكم يعد قضائياً إذا تعلق بنزاع ولو محتمل، ويكون ذلك وضابط التفرقة أن عمل

                                                
  . 156راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي،  ص) 1(
  . 156رية العامة للتنفيذ القضائي،  صراغب، النظ) 2(
  . 235والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  ص) 3(
ختصاص القضائي، دار النهضة العربيـة،      تحديد نطاق الولاية القضائية والأ    مليجي، أحمد،   ) 4(

  . 120ص
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يـستهدف الـتحفظ   بطريقة الطلب المستعجل والذي يصدر بدون منازعـة والـذي          
والمفاجأة مثلاً لتوقيع الحجز التحفظي والتي تستهدف إلى اتخاذ إجراءات تحفظيـة            

ة عـن طريـق     ووقتية، والتي تختلف عن الحكم الذي يتميز بأنه يصدر عن المحكم          
الخصومة التي تضمن المواجهة بين الخصوم قبل صدوره والتي تتميـز بالبـساطة             

  .)1(والسرعة
إن الأعمال الولائية لا تتمتع بطبيعة مشابهة لطبيعة العمل القضائي والإداري      
البحت، بل هو مزيج من الطبيعة القضائية والإدارية وهذه الطبيعة المختلطـة هـي         

  .)2( الولائيه قانوني للأعمالالتي تفسر النظام ال
ذا إومن خصائص هذا النظام انه لا يتمتع بحجية الشيء المقضي به، حيـث              

تقديم الطلب لو أنه تم رفض الطلب ويحق له اللجـوء إلـى إقامـة               كان من الجائز    
نفـرد بنظـام    أبة للوضع لدى المشرع المصري فقد       الدعوى الموضوعية، أما بالنس   

 المشرع الأردني، حيث أضاف نظام الـتظلم مـن       اليهما ذهب    على خلاف   خاص  
الأوامر على العرائض وهي من أكبر الصور التي تـصدر فيهـا أهـم الأعمـال                

  .)3(الولائية
 هذه ينظم ستقراء النصوص لم أنجد أن المشرع الأردني ومن خلال      لذا فاننا   

 لدى المحـاكم  اءض ولكن وبالرجوع إلى أحكام الق، لطبيعتها الخاصه ستناداًأالأعمال  
الأردنية فقد جاءت أحكام قضائية تشير إلى الأعمال الولائية باعتبارها أعمالاً تختلف 

                                                
ما يدخل فيـه  نطاق اختصاص القضاء المستعجل في الأردن،       ) م2001(الفتلاوي، صاحب،   ) 1(

  . 163، مكتبة جامعة عمان الأهلية، الأردن، ص)دراسة تحليلية مقارنة(وما يخرج عنه 
، نظرية الأحكام فـي قـانون المرافعـات، منـشأة المعـارف،             )م1989(أبو الوفا، أحمد،    ) 2(

  . 47-46، ص6الإسكندرية، ط
امعة القاهرة، القـاهرة،    ، الوسيط في قانون القضاء المدني، مكتبة ج       )1992(والي، فتحي،   ) 3(

  .849ص
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عن العمل القضائي، وتخضع لنظام ذو خصوصية مختلفة، فقد جاء في قرار محكمة             
  )1 (:التمييز الأردني

أن طلب الحجز وتعيين القيم هو من الطلبات التي تثبـت فيهـا المحكمـة                "
 صلاحيتها الولائية، ولهذا فإن البت بطلب الحجز لا يمنع من تقديم طلـب              بمقتضى

ية حتى ولم يخرج عن نطـاق        ف جديد بنفس الموضوع ولا يمنع المحكمة من النظر       
  ". الطلب الأول

نستنتج من القرار سالف الذكر أن القانون أجاز تقديم طلب جديد في حالـة              
مردود لأن ذلك ضمن الـصلاحية      رفض الطلب لأول مرة بنفس موضوع الطلب ال       

  . الولائية للمحكمة
  الطبيعة القضائية للعمل الولائي. 2

يتقارب العمل القضائي مع العمل الولائي، لكنه يتميز عنـه مـن الناحيـة              
الإجرائية، واشترط المشرع حتى تستطيع المحكمة تطبيق سلطتها الولائية فإنه لا بد            

لى القاضي البت بالطلب إيجاباً أو سـلباً،        من تقديم الطلب من ذوي الشأن ويجب ع       
 عند تقديم الطلـب      إلى نصوص القانون مباشرة، فمثلاً       تستند في ذلك  وأن المحكمة   

يقاع الحجز التحفظي على أموال المدين تقوم المحكمة بإرسال المخاطبات اللازمة           لإ
ة للجهات المعنية وذلك عن طريق قلم المحكمة، ولا يجري ذلك عن طريـق دائـر              

  .)2(التنفيذ
العمل الولائي لـيس لـه وظيفـة        فهو من الناحية العضوية،     فختلاف   الأ أما

 ـمستقلة قائمة لوحدها كإحدى وظائف الدولة وإلا كانـت مخالفـة             سيمة للتقـسيم  ج
  .)3(لوظائف الدولة، فإذا لم تكن له طبيعة قضائية فلماذا تدخل في ذكر وظائفها

  
  

                                                
: ، تـاريخ  )هيئـة خماسـية   (،  1968/332قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقيـة، رقـم         ) 1(

20/11/1969 .  
  . 20الحمصي، نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ص) 2(
  .  وما بعدها48أبو الوفا، نظرية الأحكام،  ص) 3(
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  موقف المشرع الأردني. 3
 المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنيـة للأعمـال           لم يتطرق 

 المشرع المصري الذي نص على ذلك في         ما فعله  الولائية بنص صريح على عكس    
  .)1(من قانون المرافعات المصري) 200-194(المواد 

 مـن قـانون أصـول       )33/2(ستقراء النصوص القانونية، ففي المـادة       وبا
تنظر المحكمـة أو قاضـي الأمـور        : ")2( والتي تنص  ،المحاكمات المدنيه الأردني    

، وفـي نـص     "المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوى الخصوم        
: على أنه)3()60(تنص المادة من القانون نفسه على وجه التحديد      ) 61-60(لمادتين  ا
دون حاجـة   في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها ب          "

  ". لتبادل اللوائح
أن ميعاد الحضور في الـدعاوى المـستعجلة أربـع          ): "61(ونصت المادة   

وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة، بـشرط أن              
  ". يحصل التبليغ للخصم نفسه

 أن المشرع الأردني قد خلط بين القـضاء المـستعجل           فاننا نلاحظ ، وعليه  
مـن قـانون أصـول      ) 32(ال الولائية، ويتجلى ذلك واضحاً فـي المـادة          والأعم

المحاكمات المدنية الأردني الذي جعل تعيين وكيل أو قيم علـى المـال والحجـز               
التحفظي والمنع من السفر من قبيل القضايا المستعجلة مع أن الفقه يجمع أن مثل هذه 

  .)4( الولائية الأعمال تعد أعمال ولائية وهي تمثل غالبية الأعمال
الأحكام التي يصدرها قاضي الأمور المـستعجلة أحكـام قـضائية           ذلك أن   

لزمة للخصوم وذات حجية ويجـب      بالمعنى القانوني، وليس قرارات ولائية، وهي م      

                                                
  . من قانون المرافعات المصري) 200-194(واد نص الم) 1(
  .من قانون أصول المحاكمات المدنيه الأردني) 33/2(انظر نص الماده ) 2(
  من قانون اصول المحاكمات الاردني ) 60(نص الماده ) 3(
، )م1972(العلام، عبد الـرحمن،   : ؛ وأيضاً 130مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية،  ص      ) 4(

، بغـداد،   34/4القضائين المستعجل والولائي، مجلة نقابة المحامين العراقيين،        مقارنة بين   
  . 12ص
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من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       ) 160(مل على ما نصت عليه المادة       أن تش 
ي حكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ      يجب أن يبين ف   : "الأردني، التي نصت بقولها   

إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحـضروا النطـق بـه              
يشتمل وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم، كما يجب أن           

الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبـات الخـصوم وخلاصـة مـوجزة              
  ". الحكم ومنطوقه وأسباب هفوعهم الجوهريدل

ضي ولا يجوز الرجوع عنها، ولكنها غيـر ملزمـة    قافهذه القرارات مقيدة لل   
لمحكمة الموضوع عند نظر النزاع موضوعاً، حيث أنه يتوجب على قاضي الأمور            
المستعجلة عدم المساس بأصل الحق، ويحق الرجوع عن القرار إذا استجدت ظروف 

قدم طالب الحجز التحفظي بـدعواه      ت إذا لم ي   ومنها،  الحجز   من شأنها زوال أسباب     
من قانون أصول المحاكمات المدنية     ) 152(خلال مدة ثمانية أيام طبقاً لنص المادة        

  .)1(الأردني، فيحكم برد الطلب
  

   خصائص وحالات الحجز التحفظي2.2.1
تتمثل في المحافظه على عناصر الذمه الماليه للمدين        أن الغايه من الحجز التحفظي      

ولهذا الأجراء العديد من الخصائص وله حـالات        ، لتي تمثل الضمان العام لدائنيه      ا
  :معينه أقوم بتطرق لها كتالي 

  
  خصائص الحجز التحفظي 1.2.2.1

 أن الحجز التحفظي هو وسيلة إجرائية يستخدمها الـدائن الـذي            ذكرنا سابقاً 
له مـن خـلال هـذا       تهريب أمواله أو فقدانها وهو يتيح       ب مدينه من     أن يقوم  يخشى

  : الإجراء مباغتة مدينه والحجز عليه وهذا الإجراء يتميز بالخصائص التالية
  
  

                                                
  .  وما بعدها90المصاروه، تسبيب الأحكام،  ص) 1(
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  إجراء تحفظي بحت: أولاً
حيث أنه يؤدي إلى خضوع المال للنظام القانوني للمال المحجـوز ويكفـل             

ستغلاله بالإضـافة إلـى أن      أيه، وتقيد سلطة المحجوز عليه في       وسائل المحافظة عل  
تحفظي لا يخول الحاجز سلطة تحريك إجراءات نزع الملكية لأنـه يحقـق           الحجز ال 

  .)1(غايته ويستنفذ وظيفته التحفظية
  إجراء وقتي: ثانياً

 الحماية الوقتية وذلـك مـن أجـل          صورة من صور   يعتبر الحجز التحفظي  
ستعجال حيث يحشى الدائن تهريب المدين لأمواله قبل أن يشرع فعلاً في التنفيـذ              الأ

اً بأن يكون مع الدائن بينات ترجح وتثبت وجود حقه، فإذا تأيد حـق الحـاجز                مكتفي
يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ترتب له اتخاذ إجراءات التنفيذ، أما إذا لم              

  .)2(يتحقق هذا الحق فإن الحجز يزول
  عدم المساس بأصل الحق: ثالثاً

لمحاكمات المدنيـة   من قانون أصول ا   ) 32(صية المادة   انصت على هذه الخ   
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عـدم المـساس           : "الأردني، بقولها 

موضوع أيـضاً   ختصاص محكمة ال  أ على أن هذا لا يمنع من        هبالحق بالأمور التالي  
  ".  بطريق التبعية لهاتعبهذه المسائل إذا رف

ترط أن يكون   ذكر نجد أن المشرع اش    ومن خلال استقراء نص المادة سالفة ال      
طلب الحجز التحفظي لدى قاضي الأمور المستعجلة يحمل صفة مؤقتة مـع عـدم              
المساس بأصل الحق، فيجب أن يكون الحكم الصادر فيه غير مؤثر في أصل الحق،              
وإنما يكون لاتخاذ إجراء مؤقت والهدف منه توفير الحماية المؤقتـة للحـق أو رد               

 يخشى زوال دليله، فهذه الحماية لا تتـضمن         الاعتداء عنه أو الاحتياط لاشتقاق من     
الفصل في النزاع المعروض على قاضي الموضوع ولا يـشكل مـساس بمراكـز              

  . الخصوم القانونية

                                                
  . 374إبراهيم، أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج المقارن،  ص) 1(
  . 179 والتجارية،  صراغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية) 2(
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والمقصود بعدم المساس بأصل الحق هو ألا يكون للحكم المـستعجل تـأثير             
ها أي تعديل أي من المراكز القانونية للخصوم أو تأكيد       ) أصل الحق (على الموضوع   

أو محوها، فيبقى كل من الخصوم محتفظاً بمركزه القانوني الذي كان عليـه قبـل               
فلا يحق تفسير عقد أو حكم مثلاً لأنه من شان هذا التفسير تأكيـد              الحكم المستعجل،   

أو تعديل حق معين ولكنه لا يمنع من أن يمس الحكم المستعجل الآثار المترتبة، وقد               
صريحة، ويأتي أيضاً بصورة غير مباشرة فـي        يكون المساس بأصل الحق بصورة      

حالة وضع الخصوم في مركز يستحيل إعادة الحال بينهم إلى ما كان عليـه، فقـد                
 قاضي الأمور المستعجلة فـي      فينتظريكون أحياناً الحكم المستعجل قاطعاً في دلالته        

  .)1(موضوع الدعوى وليس في هذا مساس بأصل الحق
مراكـز الخـصوم   هو لمستعجلة المساس به وما يحظر على قاضي الأمور ا    

القانونية فقط وذلك من أجل تقرير الحماية العاجلة الكفيلة بدرء الخطـر وإلا تعـذّر    
عليه القيام بالغاية المطلوبة منه، ومن شأنه أن يؤدي إلى حصر دوره في الإجراءات 

  .)2(التحفظية التي تتعلق بالنزاع المعروض
 التي يتفحص فيهـا القاضـي       ما هي الكيفية  : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

   دون المساس بأصل الحق؟ نزاعال
هنا يقوم قاضي الأمور المستعجلة بفحص موضوع النزاع وأصل الحق من            
حيث الظاهر من أجل التوصل إلى الإجراءات الوقتية المطلوبة منه، وله الحق فـي              

رف من هو أولـى     التعرض لموضوع النزاع دون الفصل في حقوق الطرفين، ويتع        
بالرعاية من الآخر من الخصوم في حدود الدعوى، ولكن يمتنع عليه أن يفصل في              

  .)3(الحقوق والالتزامات ولو تأكد من دلائل جدية حق أطراف النزاع

                                                
قضاء الأمور المستعجلة في تشريعات الجمهورية العربـة        ) م1997(شمس، زكي محمود،    ) 1(

  .  وما بعدها42، ص1السورية، مؤسسة نور للطباعة، دمشق، ط
  . 75، ص1، الدعوى، عمان، ط)م1995(الزعبي، خالد، ) 2(
  . وما بعدها48شمس، قضاء الأمور المستعجلة،  ص) 3(
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هو كل ما يتعلـق  : "، أصل الحق بقولها)1(وقد عرفت محكمة التمييز الأردنية 
س صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه         بالحق وجوداً وعدماً، فيدخل في ذلك ما يم       

  . أو في الآثار القانونية التي رتبها القانون وقصدها المتعاقدين
وأجد أن التعريف الوارد في القرار سالف الذكر جاء شاملاً وموجزاً بالشكل            

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني) 32(السليم ومتفق مع نص المادة 
  

  اء الحجز التحفظيقإلحالات  2.2.2.1
، )2(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي      ) 141/1(لقد بينت المادة    

للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقـديمها             : "بأنه
  ...". أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة

ن هنالك ثلاثة صور لحـالات الحجـز        يستفاد من نص المادة سالفة الذكر أ      
  : التحفظي وهي

  أن يقدم طلب الحجز التحفظي قبل إقامة الدعوى. 1
، )3(من قانون أصول المحاكمـات الأردنـي      ) 33/3(وأوضحت ذلك المادة    

القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على           : "بقولها
  ". فصل فيهاذمة الدعوى الموضوعية ولحين ال

من قانون أصول المحاكمات المدنيـة      ) 152/1(بالإضافة إلى تطرق المادة     
، قبل إقامـة الـدعوى      ...حتياطيإذا صدر قرار بإيقاع الحجز الأ     : "، أنه )4(الأردني

يجب على الطالب أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي               
تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليهـا يعتبـر القـرار           لتاريخ ذلك القرار، وإذا لم      

                                                
، 15/3/1992: ، تـاريخ  )هيئة خماسـية  (،  1033/1992رار محكمة التمييز الأردنية رقم      ق) 1(

  . منشورات مركز عدالة
  .  وتعديلاته1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 141(المادة ) 2(
  . وتعديلاته1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 33/1(المادة ) 3(
 1988 لـسنة  24من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة الأردنـي رقـم       ) 152/1(المادة  ) 4(

  .وتعديلاته
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نتدبـه أو قاضـي     الصادر بهذا الشأن كأن لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو مـن ي            
   ". تخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرارإالأمور المستعجلة 

 ـ    : "وقد بين المشرع العراقي ذلك أيضاً بقوله       ة فإذا وقع طلب الحجز قبل إقام
الدعوى على طالبه أن يقيم الدعوى لتأييد حقه بالحجز خلال ثمانية أيام من تـاريخ               
تبليغ المدين أو الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز الاحتياطي وإلا بطل بنـاء              

لحجز الدعوى بتأييد حقـه فـي       على طلب المحجوز تحت يده، وإذا لم يقدم طالب ا         
لى أمواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة أشهر        المدة المذكورة أو لم يبلغ المحجوز ع      

  .)1("ويعتبر كأن لم يكن
   يقدم طلب الحجز الاحتياطي مع الدعوى أو أثناءهاأن. 2

وهنا إذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى أو أثناء 
السير فيها يكتفي تبليغ أمر الحجز إلى المحجوز على أمواله أو الـشخص الثالـث               

  .)2(لمحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تأييد الحجزا
   يقدم طلب الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكمنأ. 3

حيث أنه بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده            
إن وجد بأمر الحجز وتمدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبـت المحكمـة ف               

ا أن تؤيده أو تقرر رفعه، وإذا لم يحضر مقـدم الاعتـراض فـي               بأمر الحجز؛ فإم  
  .)3(الجلسة المحددة قررت المحكمة رد الاعتراض

أما موقف القضاء الأردني فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن طلـب             
الحجز التحفظي على أموال المدين هو من الطلبات الجائز تقديمها قبل إقامة الدعوى           

  .)4( إقامتها أو أثناء النظر فيهاالأصلية أو عند

                                                
  . من قانون المرافعات المدنية العراقي) 237/3(المادة ) 1(
  . من قانون المرافعات المدنية العراقي) 238(المادة ) 2(
  . 1946لعام ) 83(راقي رقم من قانون المرافعات المدنية الع) 231(المادة ) 3(
، 8/12/1982: ، تـاريخ  753/1982قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقـم         ) 4(

  . ، منشورات مركز عدالة)هيئة خماسية(
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من قانون ) 152(ومما يلاحظ أن موقف القضاء جاء منسجماً مع نص المادة       
  .)1(أصول المحاكمات المدنية سالف الذكر

وما تجدر الإشارة إليه من هذه الحالات أنها مقصورة على محكمة البدايـة،             
 الأردنـي علـى مـا       من قانون أصول المحاكمات المدنية    ) 30(حيث نصت المادة    

  :)2(يلي
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الـدعاوى التـي لا تـدخل فـي           "

اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كمـا تخـتص بـالنظر              
والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مها تكن           

  ". قيمتها أو نوعها
  
  المختصة بإيقاع الحجز التحفظي المحكمة 3.2.1

يجب أن تتوافر الشروط العامة التي تطلبها المشرع لوضع الحجز التحفظي           
وأن موضوع المحكمة المختصة بإلغاء الحجز منوط بتوافر الشروط التي نص عليها          
المشرع، بالإضافة إلى أن القضاء المستعجل يتقيد بنفس القيود والأوضاع التي تحدد            

كم المدنية، ويستثنى من ذلك في القضاء المستعجل أنه لا يخـتص            اختصاص المحا 
بالاتخاذ الإجراءات التحفظية المستعجلة في أي مسائلة تقع ضمن اختصاص المحاكم           

  .)3(الجزائية أو الشرعية أو المحاكم الخاصة
وسأقوم في هذا المطلب في بعرض موجز للمحكمة المختصة بإيقاع قـرار            

  : فروع التاليةالحجز التحفظي ضمن ال
  
  
  

                                                
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته) 152(المادة ) 1(
  .ية الأردني وتعديلاتهمن قانون أصول المحاكمات المدن) 30(المادة ) 2(
ختصاص القضاء المستعجل في الأردن، ما يدخل فيه وما يخـرج عنـه،             الفتلاوي، نطاق أ  ) 3(

   وما بعدها165دراسة تحليلية مقارنة، ص
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   المحكمة المختصة وظيفيا1.3.2.1ً
نصيب الهيئات القضائية في الدولة من      : )1(الاختصاص الوظيفي يعرف بأنه   

سلطة القضاء في المنازعات والتي بواسطتها تؤمن الدولة الحماية القانونية للأفـراد           
لهيئـات  لأن الفصل في المنازعات هو من وظيفة القضاء التـي تـسندها الدولـة ل              

  . القضائية
من قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني على       ) 2( المادة   وعلى ذلك نصت  

المحاكم النظامية تمارس في المملكة حق القضاء على جميع الأشـخاص فـي             : "أن
جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القـضاء إلـى              

  ". بموجب أحكام أي قانون آخرمحاكم دينية أو محاكم خاصة 
ويعتبر القضاء العادي أو النظامي هو الجهة ذات الولاية العامة مـن بـين              
جهات القضاء في المملكة في كل نزاع ينشأ ما لم يوجد نص خـاص ينـزع هـذا                  

  . الاختصاص الوظيفي
ختصاص القضاء المدني فإن الشق المستعجل يخـرج        أفإذا خرج النزاع عن     

تصاص القضاء المستعجل، فما دام الأصـل غيـر مخـتص بنظـر             بالتالي عن اخ  
موضوع الدعوى فإن الفرع غير مختص، ومثال ذلك في دعوى النفقة أمام المحاكم             

  . )2(الشرعية التي يطلب فيها المدعي إيقاع الحجز التحفظي
وأيضاً ما يخرج عن ولاية القضاء العادي في المسائل الإدارية والـدعاوى            

، بالإضافة إلـى    )3(القضاء الأداري من قانون   ) 9(لك طبقاُ لنص المادة     التأديبية، وذ 
مسائل الأحوال الشخصية، وأيضاً المسائل التي لا تدخل في ولاية المحاكم الخاصة،            
وخروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء، وهي الأعمال التي تصدر عـن الدولـة              

 المحافظة على كيان الدولـة      بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وتباشرها من أجل        

                                                
  . 81العبودي، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية،  ص) 1(
  . 160الفتلاوي، نطاق اختصاص القضاء المستعجل في الأردن، ص) 2(
   .2014لسنة) 27( قانون القضاء الأداري رقم من) 9(نص المادة ) 3(
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، وكذلك الدعاوى المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وقـد           )1(وتنظيمها
أن الاجتهاد استقر على أن مجرد إعطاء       : ")2(جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية     

 الوكالة من قبل السفارة البريطانية للمحامي لإقامة الدعوى أمام المحـاكم الأردنيـة            
من ) 37(يحمل معنى التنازل الصريح عن الحصانة القضائية المشار إليه في المادة            

  ". اتفاقية فينا عن التمسك بالحصانة الدبلوماسية
قتصاد في الإجراءات   ة وتيسير التقاضي وتحقيق مبدأ الأ     إن حسن سير العدال   

 تتـولى  يقتضي تقريب القضاء بين المتقاضين وذلك بإنشاء محاكم متعددة ومختلفـة         
  . ختصاصها ووظائفها بين المحاكمإوظيفة القضاء وتتوزع 

أما بالنسبة للمسائل الجزائية فإنه من حيث الأصل تدخل ضمن اختـصاص            
وبالتالي فهي تخرج عن اختصاص القضاء المدني، والقاعـدة أن           القضاء الجزائي، 

ك القيام بأي   بة العامة التي لا تمل    االاختصاص في مثل هذه الحالة من اختصاص الني       
  .)3(إجراء تحفظي ومن ضمنه الحجز التحفظي

من أن رفع طلب الحجز التحفظي بطريق التبعيـة فـي           ن ذلك لا يمنع     ولك
دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام، ويجب أن لا تكون المحكمة الجزائية          

 اء الحجز التحفظـي   قمة إل ممنوعة من نظر دعوى الحق الشخصي، فلا تملك المحك        
  .)4(ستناداً إلى دعوى الحق العامأ

ونخلص إلى أن المشرع الأردني في شأنه، شأن غالبية التشريعات العربية لم  
يقم بتحديد الاستثناءات الواردة على ولاية المحاكم للفصل في المنازعات، إنما ترك            

                                                
، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية الأردني،       )2010(الزعبي، عوض،   : انظر بالتفصيل ) 1(

 وما بعدها، والعبـودي، شـرح أصـول         108، ص 2دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ط     
  .  وما بعدها82المحاكمات المدنية،  ص

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز    "، الاجتهاد القضائي    )م2000( محمد، وخلاد، يوسف     خلاد،) 2(
، 5 الأردن، ج  -الأردنية في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان           

  . 612/95، قرار رقم 965ص
  . 285النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة،  ص) 3(
، مدى صلاحية القضاء الجزائي باتخاذ تـدابير مـستعجلة، مجلـة            )م1982(م، ياسين   غان) 4(

  . 206، تشرين الثاني، ص114المحامون السورية، 
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حيـث  ) 68(ذلك إلى النصوص الواردة في القوانين والاتفاقيات، فقد أوردت المادة           
أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجـاء      : "اء فيها ج

  .)1(" والمحاكم مفتوحه للجميع إلى قاضيه الطبيعي
  

   المحكمة المختصة نوعيا2.3.2.1ً
نظم قانون تشكيل المحاكم النظامية المحاكم ورتبها، وحدد نطاق كـل منهـا             

في المنازعات التي تعرض عليها     وأعطاها صلاحيات تستطيع على أساسها الفصل       
إذا كانت ضمن اختصاصها، ومنعهـا مـن رؤيـة منازعـات لا تـدخل ضـمن                 

  . اختصاصها
  تحديد اختصاص المحكمة : ")2(وقد عرف الاختصاص النوعي على أنه

بدعاوى معينة بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية بصرف النظر عن            
  . )3("قيمتها

وص قانون أصول المحاكمات المدنية يلاحظ أن هنالك ثـلاث          وباستقراء نص 
  : جهات تملك صلاحية إصدار القرار بإلغاء الحجز التحفظي، وهي

   قاضي الأمور المستعجلة-1
من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة أن قاضـي          ) 31/1أوضحت المادة   
  :الأمور المستعجلة هو

  .و من ينتدبه لذلك من قضائها  رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أ-أ
كما تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في طلبات الحجز التحفظي وجميع           

  .)4(الطلبات المرتبة بالطلب الأصلي، مهما تكن قيمتها أو نوعها
  

                                                
  . )1952(من الدستور الأردني لعام) 101/1(المادة ) 1(
  . 122الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية،  ص) 2(
ل المحاكمات في المواد المدنيـة والتجاريـة، مطبعـة          ، أصو ) 2002(  ملهماز، محمود،   ) 3(

  . 69، ص1السلام، حلب، ج
  . 1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 30(نص المادة : انظر) 4(
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  قاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه -ب
مـن قاضـي    وتتشكل محاكم الصلح بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية         

مـن  ) 3(منفرد له صلاحية البت في المنازعات التي ورد النص عليها في المـادة              
مـن  ) 32،  31(قانون محاكم الصلح، بالإضافة إلى الاختصاص الوارد بالمـادتين          

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في المسائل التي يخشى عليها من فـوات             
ا المقام ين القيم وإثبات الحالة، وما يهمنا في هذ   المدة والإجراءات التحفظية ومنها تعي    

اء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة والغير المنقولة        قأنه يحق لقاضي الصلح إل    
  . التي تعود لمدين، وذلك قبل إقامة الدعوى أو معها

   محكمة البداية-2
من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة الأردنـي         ) 30(حيث منحت المادة    

تختص : "ة البداية صلاحية إصدار القرار بإلغاء الحجز التحفظي وذلك بقولها         محكم
محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختـصاص محكمـة              
أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل فـي الطلبـات              

  . المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي
   محكمة الاستئناف-3

تعتبر محكمة الاستئناف محكمة موضوع، أي لها صـلاحية تـدقيق البينـة             
وسماعها مجدداً، وهي محكمة الدرجة الثانية في مراحل التقاضي، وهي تنظر فـي             
الطعون التي تقدم إليها في الأحكام التي تصدرها محاكم الصلح أو محـاكم البدايـة               

  .)1(دقيقاً أو مرافعةوتنظر في الطعون الواردة إما ت
 في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي مـنح محكمـة            ومن الأحكام 

) 31/2(اء الحجز التحفظي، حيث نصت المادة       قالاستئناف صلاحية إصدار قرار بإل    
تختص محكمة الاستئناف بالنظر    : "من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي       

                                                
، والعبودي، شرح أحكام قـانون      130الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية،  ص       ) 1(

  . 89ة،  صأصول المحاكمات المدني



  46

الأمور المستعجلة التي تقدم إليهـا بـشأن الـدعاوى          والفصل في الطلبات المتعلقة ب    
  .)1("المنظورة أمامها

  
   المحكمة المختصة مكانيا3.3.2.1ً

 تحديد المحكمة الصالحة لرؤيـة النـزاع مـن      بالأختصاص المكاني  ويقصد
  .)2(حكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمنطقة الجغرافية

لحجز التحفظـي فـي     ختصاص المكاني في إيقاع ا    لنص على الأ  حيث جاء ا  
فـي  : ")3(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني فـي أنـه         ) 45(نص المادة   

ختصاص للمحكمة  تخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الأ      إالدعاوى المتضمنة طلب    
التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في             

عجلة المتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام والـسندات يكـون           دائرتها، وفي المنازعات المست   
  ".الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ

 الإشارة إليه إلى أنه ينطبق على قواعد الاختصاص المكـاني ذات   وما تجدر 
 أنـه يجـوز     ظي في القضاء العادي بالإضافة إلا     القواعد العامة لطلب الحجز التحف    

فع بعـدم   لـد كمة غير مختصة مكانياً، ويعتبر ا     ص مح للخصوم الاتفاق على اختصا   
الاختصاص المكاني ليس من النظام العام بحيث لا تملك المحكمة إثارتها من تلقـاء              

  . نفسها لأن ذلك من حق الخصوم
  

   محل الحجز التحفظي4.2.1
 أن الحجز يجب    رالأصل أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، غي        

موال التي أقر المشرع بجواز حجزها؛ لأن هنالك أموالاً مستثناة من          أن يوجه إلى الأ   
  . اجتماعية وأاقتصادية  وأالحجز الاحتياطي، وذلك لاعتبارات مختلفة منها إنسانية 

                                                
  . 1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 31(نص المادة ) 1(
  . 134الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية،  ص) 2(
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني) 45(نص المادة ) 3(
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والقاعدة العامة تقضي بأن المال الذي لا يجوز التصرف فيه لا يجوز الحجز             
ى أموال المدين المحجوز عليها     عليه، ولهذا يشترط عند توقيع الحجز الاحتياطي عل       

أن يكون المال محل الحجز من الأموال التي يجوز الحجز عليها ومملوكاً للمـدين،              
  . لأن المشرع استثنى أموال تتعلق بشخص المحجوز عليه أو بالمصلحة العامة

وعليه فإنه لا يكفي أن تتوافر المستندات والبينات التي تؤكد وجود الحق وأن             
عتبارات ومنها ما أقرتها    يفاء منه، بل هنالك مجموعة من الأ      مكن الاست يتوافر مال ي  

، ومن هنا سأقوم بتقسيم هذا المطلب إلى        )1(من القانون المدني الأردني   ) 365(المادة  
  : فرعين

  المبادئ العامة التي يخضع لها محل الحجز التحفظي: الفرع الأول
  .حفظي الأموال المستثناة من الحجز الت: الفرع الثاني

  
  المبادئ العامة التي يخضع لها محل الحجز التحفظي 1.4.2.1

الأصل أن جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته لدخولها في الضمان     اذا كان   
العام حماية لحق الدائن، وذلك حماية لحقه من تهرب المدين وإخفائه لأمواله، وعليه             

التي ن هذا الإجراء له ضوابطه، وفهنالك مجموعة من المبادئ والأسس التي تقيده لأ       
  :  ما يليتتمثل في

  للدائن الحق في اختيار المراد الحجز عليه. 1
فالأصل أن للدائن أن يختار المال الذي يرغب في الحجز عليه من بين أموال 

 المدين الحجز   طلبف في استعماله هذا الحق، فإذا       المدين، إلا أنه لا يجوز له التعس      
ه وكانت أقيامها تكفي للوفاء بالدين، فلا يجوز للدائن أن يـصر            على أموال معينة ل   

عتبـر متعـسفاً فـي      أالأخرى التي عرضها المدين، وإلا      على حجز أموال المدين     
استعمال الحق، خاصة وأن الغرض من الحجز التحفظي هو ضمان استيفاء الـدائن             

  .)2(يزاللدينه، وأن القواعد العامة تنص أنه لا ضرر ولا ضرار أن الضرر 
                                                

مع مراعاة أحكام القانون    : " التي تنص  من القانون المدني الأردني   ) 365(نص المادة   : انظر) 1(
  ". أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوين في هذا الضمان

   .من القانون المدني الأردني) 62(نص الماده : أنظر) 2(
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  أن يكون هنالك تناسب بين حق الدائن وقيمة المال المحجوز عليه. 2
المقصود من التناسب بين حق الدائن المدعى به وقيمة المال المحجوز عليه            
هو انه لا يجوز للدائن إيقاع الحجز على أموال أكثر مما هو مستحق له، ذلـك أن                 

الحاجز لا يمنع من إيقاع حجـز       الحجز التحفظي الملقى على مال معين من الدائن         
تحفظي آخر على نفس المال من قبل دائن آخر، وهذا هو التوازن بـين مـصلحة                

من قـانون   ) 141/3(الدائن والمدين عند إلقاء الحجز التحفظي، حيث قررته المادة          
لا يجوز أن يحجز من أمـوال       : "أصول المحاكمات المدنية الأردني حيث جاء فيها      

ما لم يكن المحجـوز غيـر قابـل    ي مقدار الدين والرسوم والنفقات     المدين إلا ما يف   
  .)1("للتجزئة

وعلى الرغم من أن المشرع حرص على إقامة التوازن بين مصلحة الـدائن             
الحاجز والمدين المحجوز ضده من خلال التناسب بين الحق الذي يدعيـه الحـاجز              

ن الحريص قد يرى أن يوقع      وبين قيمة المال المحجوز عليه، إلا أنه يلاحظ أن الدائ         
 فـي حالـة     ستيفاء حقه وخاصـةً   بر قدر من أموال المدين ضماناً لإ      الحجز على أك  

  .)2(التزاحم مع غيره
  المال الذي لا يجوز حجزه تنفيذياً لا يجوز إيقاع الحجز التحفظي عليه. 3

من قـانون   ) 142(، وأقرت المادة    )3(من قانون التنفيذ  ) 29(لقد حدد المواد    
ما لا يصح حجزه تنفيذياً   " المحاكمات المدنية الأردني القاعدة التي تقضي بأن         أصول

في النهاية لا يصح حجزه تحفظياً في البداية، وعليه فإن الحجز بنوعيـه التحفظـي               
ستيفاء للحق، وإنما هو في واقع الأمر إجراء تحفظي الهـدف منـه             أوالتنفيذي يعد   

                                                
لقد أكدت على ما جاء في هذه المادة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز ذوات الأحكـام                ) 1(

، تمييز حقـوق، منـشورات      )2630/2004(، تمييز حقوق، والقرار رقم      )3697/2004(
  . مركز عدالة

، أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني، دار الثقافـة للنـشر            )م1992(القضاة، مفلح،   ) 2(
  . 332، ص21والتوزيع، عمان، ط

  . من قانون التنفيذ الأردني) 29(نص المادة ) 3(
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 تتم المباشرة عليه تحصيلاً أو بيعاً فـي         وضع المال المحجوز تحت يد القضاء حتى      
  . الحجز التنفيذي، أو بانتظار تثبيته وقلبه إلى حجز تنفيذي في حالة الحجز التحفظي

  أن لا تتعلق الأموال المراد حجزها بالنظام العام. 4
لا يجوز في جميع الأحـوال      : "من القانون المدني بقولها   ) 60( المادة   نصت

امة من عقارات ومنقولات أو الحجـز عليهـا أو تملكهـا            التصرف في الأموال الع   
  .)1("بمرور الزمن

من هذا النص يتضح أن الأموال التي لها صلة بالنظام العام هي الأموال التي 
  . تخص الدولة والمرافق التابعة للأشخاص الاعتباريين العاميين

  
   الأموال المستثناة من الحجز التحفظي2.4.2.1

مع مراعـاة   : "من القانون المدني الأردني على ما يلي      ) 365(نصت المادة   
بديونه وجميع الدائنين متـساوين      أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء      

  .)2("في هذا الضمان
بناء            بنى عليـه أن     على ما ورد في هذا النص يتضح أن المشرع قرر مبدأ ي
ق بقسم من أمواله، بل تتعلق بذمته       لتزامات المتحققة على شخص لا تتعل     الديون والأ 

  .المالية كلها التي تعتبر ضامنة لوفائها
وجدير بالذكر أن حق الحجز للدائن يتقرر على جميع أموال المدين حتى لو             
كانت تلك الأموال مرهونة أو واقعة تحت تأمين أو امتياز لدائن آخر، لأنه ليس من               

ذه الحقوق مختصاً بالمال الواقع     شأن حقوق الضمان هذا أن تجعل الدائن صاحب ه        
  .)3(عليه دون غيره، وإنما يعني تقدمه في استيفاء حقه من قيمته فقط

سـتثناء   الحجز على كل أموال المدين، والأ      كما تقدم، فإن الأصل هو جواز     
 ـزم بإثبات أن الأموال المـراد إل عدم جواز الحجز على بعضها، فالدائن غير مل       اء ق

موال التي يجوز الحجز عليها، وإنما على مـن يـدعي أن            الحجز عليها هي من الأ    
                                                

  . من القانون المدني الأردني) 60 (نص المادة) 1(
  . من القانون المدني الأردني) 365(نص المادة ) 2(
  . 231القضاة، أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني، ص) 3(
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الحجز على مال معين غير جائز أن يقيم الدليل على أن هذا المال من الأموال التي                
  .)1(منع المشرع الحجز عليها

): 142(وقد نص المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية فـي المـادة             
  :)2("تستثنى الأموال التالية من الحجز"

لبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله، وهنا يقصد فـي عيـال            الأ .1
، ويجب أن يكونوا في معيشة دائمة متـصلة         )3(المدين أصول الزوج وفروعه   

خـتلاف بـين    أ زيارة مؤقتة، أما في حالة حـصول         مع المدين وليس مجرد   
المدين والجهة الحاجزة على ما هو ضروري من الألبسة والفرش وما هـو             

  .)4( ضروري، فإن محكمة الموضوع تفصل في هذا الإشكالرغي
بيت السكن الضروري للمدين وعياله، ويقصد به أن يكون ملائماً لوضـعهم             .2

 . ولا يكون زائداً عن حاجتهم
هل يشترط المشرع إقامة المـدين      : ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام      

   من الحجز؟ هِباً لمنعوعياله بأنفسهم في السكن المراد حجزه حتى يكون سب
، إلى عدم جواز الحجز على بيت السكن ولو لم تكن مـسكونة       )5(فيذهب رأي 

  . من المدين وعياله أنفسهم بحيث يجوز أن تشغل من الغير
لإنشاء البناء،  لويأخذ حكم بيت السكن أيضاً بيت الشعر والمواد المخصصة          

لات الـسابقة وإيـضاح     ونأمل من المشرع النص على عدم جواز الحجز على الحا         
الحالات التي قد يكون للمدين أكثر من بيت سكن، وأيضاً في حالة امتلاك الزوجـة               

                                                
  . 95سيف، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد، ص) 1(
  . 1988 لسنة 24المحاكمات المدنية الأردني رقم من قانون أصول ) 142(نص المادة ) 2(
تتكون أسرة الـشخص مـن ذوي قربـاه،         : "من القانون المدني الأردني، تنص    ) 34(المادة  ) 3(

  ". ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك
، التنفيذ في المواد المدنيـة والتجاريـة، منـشأة المعـارف،            )م1990(جميعي، عبد الباسط،  ) 4(

  . 311لإسكندرية، صا
  . 254القضاة، أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني،  ص) 5(
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بيت سكن بالإضافة إلى زوجها؛ لأن العبرة بأن الذمة المالية لزوجة مستقلة عن ذمة              
  . الزوج المالية

وتستثنى الحالات التالية من الحكم السابق القاضي بعدم جواز حجـز بيـت             
  :  للمدين وهي كالتاليالسكن
م ذلك أيضاً كمـا  ك، ويأخذ ح)1(إذا كان الدين ناشئ عن ثمن بيت السكن نفسه  .1

لو كان ديناً حكومياً، أو كان مشتراه بالأموال المختلسة التـي حكـم عليـه               
  .)2(بالتعويض عنها لأنها تعتبر في حكم ثمن بيت السكن

و حق امتياز لو لم يكن      إذا كان بيت السكن مرهوناً، وذلك لأن حق الرهن ه          .2
بيت السكن فائض عنهم، ولو لم يكن لديه غيره، ويشترط في هـذا الـرهن               

 .)3(المقام تسجيله لدى دائرة الأراضي المختصة حتى يعتد به قانوناً
أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله، ويتم تحديد ذلك وقت            .3

 بعين الاعتبار بحـسب مركـز       الحاجة من قبل خبير تأذن به المحكمة يأخذ       
 . المدين الاجتماعي وعدد أفراد أسرته

الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفتـه،            .4
ولكن يشترط هنا أن يكون الدين ناشئاً عن ثمنها وإلا جاز حجزها، ذلك لأنه              

قد مـصدر   في حالة حجز هذه الأشياء يحرم الشخص من ممارسة مهنته ويف          
 . رزقه مما يضر بعائلته التي لا تقوى بذلك على العيش

مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التـي تكفـي لبـذر               .5
 . الأرض التي اعتاد على زراعتها إذا كان زارعاً

الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان زارعاً، وما يجب التنبيه إليـه             .6
 الأردني لم يحدد نوع هذه الحيوانات وعددها فأمرها متروك          إلى ان المشرع  

للمحكمة في تقديرها، على غرار المشرع السوري الذي اقتصر منع الحجـز            

                                                
  . 254  ص،القضاة، أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني) 1(
  . 129مبارك، شرح قانون الإجراء الأردني،  ص) 2(
  . 190مبارك، شرح قانون الإجراء الأردني،  ص) 3(
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على الأنثى من الحيوانات اللازمة لانتفاع المدين، والمشرع العراقي الـذي           
 .)1(حدد عددها وحصرها

 مدة لا تتعـدى موسـم       ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف        .7
 . البيدر

اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى، والعبرة مـن           .8
ذلك لأنها ليست ملك للمدين وإنما هي ملك الدولة وأن في حجزهـا إهـدار               

 .لكرامتها
الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة، وهـدف منـع             .9

و المحافظة على المشاعر الدينية في حرية العبادة        الحجز على هذه الأشياء ه    
 . بالشكل المطلوب

الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات، سـواء أكانـت محـصودة أو            . 10
 . مقطوعة أم لم تكن

الأموال والأشياء الأميرية المختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غيـر           . 11
 . منقولة

  .معيشة طالبها وقضاء حوائجه وتيسير أمورهالنفقة، وحيث أنها ضرورية ل. 12
  . رواتب الموظفين الإ إذا كان طلب الحجز من أجل النفقه-13

                                                
حيث اقتصر الحجز على بقـرة      "من قانون المرافعات المدنية العراقي،      ) 248(انظر المادة   ) 1(

واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها لمدة شهر              
  ". واحد
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  الفصل الثاني
  على الحجز التحفظيالآثار المترتبة 

  
المعلوم أن قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية هي قواعد شـكلية حيـث             

 الشكلية والناحية الموضـوعية،     يجب أن تتوافر فيها شروط معينة من أهمها الناحية        
ويتجلى ذلك حيث أنه أمر مهم للقاضي والخصوم وذلك أن التأكـد مـن الإجـراء                

الحجـز   أحكـام    "يضمن حماية مصالحهم، وخاصة فيما يتعلق بموضوع دراسـتنا          
والذي يرد ضرورة تواجد الشكل من حيث توافر البيانات اللازمة والقيام           " التحفظي

  .  المحدد لهبالإجراء في الموعد
مما تقدم ولدراسة هذا الموضوع المتعلق بـالإجراءات والـشروط الواجـب       

ل إلى مبحثين مستقلين على توافرها وما يترتب عليها من آثار، فإننا سنقسم هذا الفص
  : التالي النحو

الطرق الواجب إتباعها والإجراءات المتبعة لإلقـاء الحجـز         : المبحث الأول 
  . التحفظي

مدى حجية القرار الصادر بإيقاع الحجز التحفظي والطعن به         : نياالمبحث الث 
  . وانقضائه

  
  .  الطرق الواجب اتباعها والإجراءات المتبعة لإلقاء الحجز التحفظي1.2

  : وسوف نقوم بتقسيم هذه المبحث إلى عدة مطالب على النحو التالي
  

   الطرق الواجب إتباعها في الحجز التحفظي1.1.2
من قانون أصـول المحاكمـات      ) 151-143(صوص المواد   من استقراء ن  

فإننا نستطيع تحديد الخطوات الواجب إتباعهـا لإيقـاع الحجـز           . )1(المدنية الأردني 
  : التحفظي على أموال المدين، وتكون على النحو التالي

                                                
 1988 لسنة   24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم        ) 151-143(نص المواد    )1(

  . وتعديلاته
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   تقديم طلب إلقاء الحجز1.1.1.2
 للحجز علـى    وهذه الخطوة الأولى التي يجب أن يبدأ بها طالب الحجز عمله          

أموال مدينه تحفظياً، بحيث يقوم الدائن بتقديم هذا الطلب قبل رفع الدعوى او أثنـاء             
نظرها  إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة النـاظرة للـدعوى، ويجـب أن               

  : )1(يحتوي الطلب على البيانات التالية
  . اسم ولقب الدائن الحاجز .1
 . اسم ولقب وموطن المدين .2
 . وقائع التي أدت إلى نشوء الدينعرض موجز لل .3
 ذكر الأسباب والمستندات التي يستند إليها في طلبه .4
 . توقيع الدائن في آخر الطلب أو توقيع وكيله .5
وأخيراً، ما يطلبه الدائن من قاضي الأمور المستعجلة بإيقاع الحجز التحفظـي             .6

قانونيـة  على الأموال المراد الحجز عليها مرفقاً الكفالة مع دفـع الرسـوم ال            
، ومن بعدها يقوم قلم الحكمة بقيـد طلـب          )2(المستوجبة قانوناً لخزينة المحكمة   

الحجز التحفظي في اليوم نفسه في سجل الطلبات المستعجلة بـرقم متسلـسل             
ويعتبر طلب الحجز التحفظي مقدماً ومنتج لآثاره من تاريخ قيده في الـسجل             

 . ىة والمدد الأخرومن هذا التاريخ يبدأ سريان الفوائد القانوني
  

  ستصدار قرار من القضاء بإيقاع الحجز التحفظيأ 2.1.1.2
لقد اشترط المشرع الأردني حصول الحاجز على إذن مسبق مـن القـضاء             
لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، وهذا الإذن يكون على شكل أمر يصدره             

يس محكمـة   جلة؛ أي رئ  القاضي المختص محلياً ونوعياً، وهو قاضي الأمور المستع       
 يـدخل ضـمن      الـصلح التـي      ئها وقاضـي   قـضا  لذلك من البداية أو من ينتدبه     

                                                
 1988 لـسنة    24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم        ) 56( المادة   انظر نص  )1(

  . وتعديلاته
نظام معدل لنظام رسوم المحاكم، الجريدة الرسمية رقم        ) 2001(لسنة  ) 25(انظر نظام رقم     )2(

  . 16/4/2001 بتاريخ 4484



  55

 فالقاضي يصدر قراره في غياب الخصم الآخر وبـدون أن           زالمحجوأختصاصاتها  
  . يعلم هذا الخصم بإصدار الأمر بعد سماع طالب الحجز منفرداً

ل المحاكمـات   من قـانون أصـو    ) 32(حيث تنص الفقرة الأولى من المادة       
تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المـسائل         : "المدنية الأردني على أنه   

المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف             
  . )1("ذلك

 وهـذا أمـر     مع العلم أن المشرع الأردني أجاز نظر طلب الحجز مرافعة،         
 وذلك في حالة أن     ،لقاضي ولا رقابه لمحكمة التمييز عليه       موضوعي يتعلق بتقدير ا   

القاضي أو المحكمة قد توافرت ضرورة لذلك في أي مكان يحدده أو وقت محـدد،               
وبعدها يتم دعوة فرقاء الدعوى أو من يمثلهم، إلا إذا أمر القاضي حضور أحـدهم               

  . )2(شخصياً لمناقشتهم، فله الحق بذلك
ور فهو أربـع وعـشرون سـاعة، إلا إذ اقتـضت            أما بالنسبة لميعاد الحض   

، وبإذن  )3(الضرورة إنقاص الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه          
من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة، والمقصود بحالة الضرورة التي يحق بها            
للقاضي إنقاص ميعاد الحضور هي تلك الحالة التي تتضمن خطراً جـسيماً أصـبح              

  . ك الوقوع قد يحدث ضرر يتعذر تداركهوشي
وخلاصة القول أنه إذا تحققت شرط الحجز التحفظـي أصـدرت المحكمـة             

أن يحجز على   ) الدائن(قرارها بإيقاعه ولكنه في بعض التشريعات لا يجوز للمدعي          
بوجه عام قبل أن يحصل على حكـم فـي مواجهـة            ) المدين(أموال المدعى عليه    

  .)4(بح هذه الأموال ضماناً للوفاء بدينهالمدعى عليه على أن تص
  

                                                
لـسنة  ) 24(رقـم   من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي        ) 32(نص المادة   : انظر )1(

1988 .  
  . 86الزعبي، الدعوى، ص )2(
  . 1988لسنة ) 24(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 4(نص المادة : انظر )3(
  . 32شلالا، الحجز الاحتياطي، ص )4(
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   انتقال مأمور الحجز3.1.1.2
لكي يتم إيقاع الحجز التحفظي فلا بد من انتقال مأمور الحجز إلـى المكـان            
الذي توجد فيه الأموال المطلوب حجزها، وهذا المكان عادة يكون موطن المحجوز            

ذا اختلفا فالعبرة بمكان وجود ضده ولكن ليس هنالك ما يمنع من انفصال المكانين، فإ       
  .)1(الأشياء المطلوب حجزها

لا يستدعي الحجز نقل الأشـياء      ): "44(وقد بين قانون التنفيذ ذلك في المادة        
المحجوزة من موضعها، ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه، ما لـم              

   .)2("تغض الضرورة غير ذلك
 شاهدين لا يربطهما بـأطراف      ومأمور الحجز ينتقل إلى ذلك المكان بصحبة      

الحجز أي رابطة سواء أكانت قرابة أو عداوة، والهدف من حضور الشاهدين هـو              
معاينة صلحت الإجراء، وتأكيد البيانات المتعلقة بالأموال المراد حجزهـا، وتأكيـد            
صحة ما دون في المحضر وتوقيعهم عليه يؤكد صحة مـضمون المحـضر، وقـد               

  . )3(انون أصول المحاكمات المدنية ذلكمن ق) 143(فصلت المادة 
غير أنه لا يمنع صداقة الشاهد مع مأمور الحجز أو أحـد الأطـراف مـن                
حضوره أثناء الحجز ولا يترتب بطلان شهادته، لأن المراد بالعلاقة ويقـصد بهـا              

  .)4(المنفعة
أما في ما يتعلق بحضور أطراف الحجز أثناء قيام المحـضر بعلمـه فإنـه               

، لـم   )5(لمشرع الأردني كما هو الحال أيضاً بالنسبة للمشرع المـصري         يلاحظ أن ا  
ينص على منع طالب الحجز من الحضور أثناء قيام المأمور في عمله، الأمر الذي              

إلا " ما لم يمنعه القانون فهو جائز     "وره جائز طبقاً للقاعدة التي تقضي       ضيعني أن ح  

                                                
  . 315العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ص )1(
  .  التنفيذ الأردنيمن قانون) 44(المادة : انظر )2(
 لـسنة   24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي رقـم          ) 143(نص المادة   : انظر )3(

1988 .  
  . 136مبارك، شرح قانون الإجراء الأردني، ص )4(
  . من قانون المرافعات المدنية المصري) 355(انظر المادة  )5(
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ر خاصة إذا خشي من حدوث      أن حضور طالب الحجز قد يكون محفوفاً في المخاط        
بينه وبين المحجوز ضده، وإذا ما حصل ذلك فإن لمأمور الحجز الاستعانة برجـال              

، علماً أنه في أغلب الأحيان يحـضر وكيـل   )1(القوة العاملة لحمله على ترك المكان     
  . طالب الحجز أو من ينوب عنه قانوناً

وره، ويجوز أيضاً   أما بالنسبة للمحجوز ضده فيجوز تنفيذ الحجز عليه بحض        
  .)2(تنفيذه بغيابه أو في حالة تعذر حضوره أو امتناعه عن الحضور

والسؤال الذي يظهر بمناسبة قيام مأمور الحجز بعمله، هل يحتاج المـأمور            
  في جميع الأحوال الاستعانة برجال الشرطة للقيام بمهمته؟ 

، والتـي   )3(ردنيمن قانون التنفيذ الأ   ) 43(لقد أجابت على هذا السؤال المادة       
أجازت لمأمور الحجز الاستعانة بأفراد الشرطة إذا تطلب الأمر كـسر الأبـواب أو      
فض الأقفال، وكذلك إذا لقي مأمور الحجز مقاومة أو أن يحدث تعدي عليـه، فـإذا                
حدثت المقاومة ولم تساعده السلطة العامة يمتنع مأمور الحجز عن التنفيذ، وهو مـا              

  .)4 (الدولة عن عدم تمام تنفيذ الحجزيترتب عليه مسؤولية 
ويأخذ حكم ذلك أيضاً أنه لا يجوز للمحضر القيام بالتفتيش إلا بـأمر مـن               

  .)5(القاضي
  
  
  

                                                
  . 278لأردني، مرجع سابق صالقضاة، أصول التنفيذ وفقاً للقانون الإجرائي ا )1(
، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي،   )1983(عبد الفتاح، عزمي،     )2(

  . 421القاهرة، ص
لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض : "من قانون التنفيذ الأردني، بقولها    ) 43(انظر المادة    )3(

 بناء على قرار من الرئيس وبحضور أفراد الشرطة أو          الأقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز إلا     
  ". شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر، وإلا كان إجراء الحجز باطلاً

  . 423عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري، ص )4(
  . 278والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، ص )5(
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   كيفية وضع الحجز4.1.1.2
قبل إيقاع الحجز يتوجب على مأمور الحجز التأكد من أن المكان الذي توجد             

مة المدين، وأن الأمـوال المـراد       فيه الأموال المراد إلقاء الحجز عليها هو محل إقا        
 ـ                ، احجزها هي ملكه، وأن لا يكون بين تلك الأموال ما لا يجوز إلقاء الحجـز عليه

  بالنسبه للمنقـول فقـط   لملكيةعلى ا  مكان إقامة المدين تعتبر قرينة       فوجود المال في  
: والتي مفادها ) 1175/1(لهذا المال، وهذا الطرح يتماشى مع ما نصت عليه المادة           

أمـا بالنـسبه   .)1("بأن من حاز شيئاً يعتبر مالكاً له حتى يقوم الدليل على عكس ذلك            "
للعقارات لا ينطبق ذلك لان حاز العقار قديكون مستاجراً فيكون حائزاً مادياً ولـيس              

  .حائزاً قانونياً
الأصل أن يقوم مأمور الحجز بمراعاة المواعيد الإجرائية وأن يحجز الموال           

ون أن ينقلها من مكانها، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعـدة             المطلوب حجزها د  
وذلك فيما يخص بعض الأموال التي تنتقل من مكانها بعد الحجز عليها إذا ظهـرت               
ضرورة تقتضي ذلك، أو هنالك حاجة لأن يقوم الغير بتقدير قيمتهـا، كـأن تكـون      

خرى بحيـث يـتم     المحجوزات من المجوهرات أو الأحجار الكريمة أو أشياء قيمة أ         
تقدير قيمة هذه الموال بناء على طلب طرفي الحجز، ويضم تقـدير الخبيـر إلـى                
محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأموال المحجوزة، وهذا ما             

  .)2(من قانون التنفيذ الأردني) 47(قضت به المادة 
يخشى تلفها أو كانت وجدير بالإشارة إلى أنه إذ كانت الأموال المحجوزة مما     

قيمتها تتطلب نفقات عالية للمحافظة عليها أو كانت بضائع عرضة لتقلب الأسـعار             
فيجوز لمأمور الحجز أن يقرر بيعها حماية لمصلحة الطرفين بعد الحصول على إذن 

                                                
إذا تنازع أشـخاص متعـددون      : "ن القانون المدني الأردني بقولها    م) 1175/1(انظر المادة    )1(

 له الحيازة المادية إلا إذا       من  مؤقتة أن حائزه هو     حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بينه       على
  ". ةأثبت أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيب

كان الحجز على مصوغات  إذا -أ: " من قانون التنفيذ الأردني بقولها) 47(انظر نص المادة   )2(
أو سبائك ذهب أو فضة أو أي معدن آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فيتم وزنهـا               

  ....".ويبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس
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إلى ثمنها، عمـلاً    من المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة ومن بعدها ينتقل الحجز           
  .  الأردني أصول المحاكمات المدنيهمن قانون) 143/3(بأحكام المادة 

وهنالك حالة قد يقتضي فيها تفتيش المدين للحجز على ما قد يكون معه مـن         
أوراق نقدية أو أشياء ثمينة، ويمكن ذلك في حالة رفض المدين بعد الحصول علـى               

إذن إذن من القاضي، مع أنه يمكن أخذ المجوهرات أو الأشياء الظاهرة دون حاجة              
التفتيش، كما يملك مأمور الحجز تفتيش الأوراق الخاصة بحجة العثور على سندات            

  .)1(مالية فيها، إذا كانت هذه السندات ظاهرة
أما فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يجب أن يتم إنجاز عملية إلقـاء الحجـز               

عملية خلالها فلقد نظمها المشرع بشكل يتفق مع الهدف من الحجز، بحيث تتواصل             
الحجز حتى لو لم يتمكن المأمور من إتمام عملية إيقاع الحجز خلال ساعات الدوام              
الرسمي أو قبل حلول العطلة الرسمية حتى لا يترتب على وقف الحجز بتسديد المال              
وتعطيل إجراءات الحجز، لذا نجد أن المشرع قد عالج هذه المسألة بالنص عليها في              

إذا لم يتم الحجز في يـوم،       : "يذ الأردني والتي جاء فيها    من قانون التنف  ) 49(المادة  
جاز إتمامه في أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشـياء               

  .)2("المحجوزة أو المطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز عليه
  

   تنظيم محضر الحجز5.1.1.2
ها فـي مكـان الحجـز،       بعد ضبط الأموال والأشياء المراد إلقاء الحجز علي       

تنظيم محضر يدون فيه    ) 143/1(أوجب قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة        
بيانات محددة حول الأموال والأشياء التي يتم حجزها من حيـث نوعهـا وصـفتها           
وقيمتها ولو على وجه التخمين، ويوقع المحضر من مأمور الحجز والحاضـرون،            

ين على محضر الحجز أو الإشارة إلى رفضه، ولا         بالإضافة إلى ضرورة توقيع المد    

                                                
ق، ، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، مطابع العرب، دمـش         )1966(حيدر، نصره،    )1(

  .  وما بعدها413ص
  . من قانون التنفيذ الأردني) 49(أنظر نص المادة  )2(
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من قانون  ) 45(يعتبر التوقيع من المدين رضاء منه بالحجز وذلك سنداً لنص المادة            
  .)1(التنفيذ الأردني

والسؤال الذي يظهر بهذا الصدد، ما هو الجزاء الذي يترتب على إغفـال أو            
  تجاهل بيان من البيانات المطلوب تدوينها؟ 

ردني لم يرتب البطلان عند إغفال أو عدم ذكر بيان من البيانات            المشرع الأ 
في محضر الحجز، لذا فإنه لإعمال القاعدة التي تقضي بالبطلان والتي استناداً إليها             
يعلن بطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري لم تتحقق بسبب الغايـة التـي قـصد                

  .)2(القانون حمايتها بما أوجبه وخلصت فيه المخالفة
ونشير هنا إلى أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وإنما مشرع لمـصلحة        

  .)3(المحجوز ضده
ويراعى أن إثبات ما يخالف ما ورد بمحضر الحجز لا يكـون إلا بطريـق               
الإدعاء بالتزوير باعتباره مستنداً رسمياً، غير أنه إذا كانت المنازعة مطروحة أمام            

ارها منازعة وقتية فإنه لا يختص بتحقيق التزوير أو         قاضي الأمور المستعجلة باعتب   
القضاء فيه، ولكن له أن يستشف من ظاهر الأوراق ما إذا كان الإدعاء يقوم علـى                

  .)4(سند صحيح أم أنه فاسد ظاهر ليتخذ الإجراء الوقتي الملائم
ويلاحظ أن الشيء يعتبر محجوزاً بمجرد ذكره في المحضر، ولو لم يقفـل             

  .)5(في اليوم التاليالمحضر إلا 

                                                
 يجب أن يشتمل محضر الحجز على       -أ: "من قانون التنفيذ الأردني التي تنص     ) أ/45(المادة   )1(

ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبـات                
 الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشـياء  والاعتراضات أثناء 

-المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إذا كان مما يكال، ب              
  ..".  لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء-، ج.......

  . 289خليل، أصول التنفيذ الجبري، ص )2(
  . 184ئي على المنقول في ظل الفقه والقضاء، صالبكري، الحجز القضا )3(
  . 139مبارك، شرح أحكام قانون الإجراء الأردني، ص )4(
  . 285والي، التنفيذ الجبري، ص )5(
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بالإضافة إلى أنه حتى لو شاب الحجز ما يبطل أي إجراء فيه، مـا دام لـم                 
يصدر حكم ببطلان من المحكمة المختصة، فإذا كان المحجوز على أموالـه غيـر              
مدين للحاجز، فإن ذلك لا يبرر الاعتداء على الحجز بالتصرف في المحجوزات أو             

بدلاً من اتخاذ الطرق القانونية فـي سـبيل إرجـاع    العمل على عرقلة التنفيذ عليها     
  .)1(الأمور إلى نصابها الصحيح

  
   وضع الأشياء المحجوزة تحت يد شخص أمين6.1.1.2

من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       ) 144(طبقاً لما نصت عليه المادة      
وال الأردني، فإنه يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يضع الأشياء والأم           

المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها أو إدارتها حتـى نتيجـة              
  .)2(المحكمة

والمهام الملقاة على عاتقه    ) الأمين(قبل التطرق إلى كيفية تعيين هذا الشخص        
  : فإنه لا بد من تسجيل ملاحظتين

ي الأمور   أنه وعلى الرغم من أن القانون أعطى حق التعيين للمحكمة أو لقاض            :أولاً
  . المستعجلة إلا أنه جرت العادة أن يقوم مأمور الحجز بتعيينه

الـذي يتـولى حفـظ الأشـياء        ) الحارس(أن المقصود بالشخص الأمين هو      : ثانياً
 . والأموال المحجوزة وإدارتها

وعليه فإنه بعد إجراء الحجز يجب المحافظة على الأشياء المحجـوزة إلـى             
بنقوده أو بعمله، وجب على المحضر إيداعها في خزانة         حين بيعها فإذا تعلق الأمر      

المحكمة أما إذا تعلق الأمر بغيرها من الأشياء فإنها تبقى في مكان الحجـز ويقـوم           
الحارس بالمحافظة عليها، على أنه يلاحظ أن تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة 

  .)3(ليس شرطاً لتمام الحجز أو لصحته

                                                
  .  وما بعدها290خليل، أصول التنفيذ الجبري، ص )1(
  .1988 لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 144(انظر نص المادة  )2(
  . 278والي، التنفيذ الجبري، ص )3(
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قوم بتعيين الحارس، ولكن يحق له إسـناد        ت من   ي ه مهحكذكرنا سابقاً أن الم   
هذه المهمة إلى المحجوز عليه إذا طلب هذا الأخير ذلك، وفي هذه الحالة أن لا يقوم                
بتسديد الأشياء المحجوزة، بالإضافة إلى أن مهمة الحراسة تنتهي بحكم القاضـي أو             

من القانون المدني ) 908(اتفاق ذوي الشأن على إنهائها، وهذا ما نصت عليه المادة     
تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى            : "الأردني

الحارس عندئذٍ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أن تعينه 
  ". المحكمة

عة ويد الحارس القضائي على المال المسلّم إليه يد أمان لا ضمان بالنظر لطبي
عمله القائم على الأمانة والثقة لأنه ليس له على هذا المال سوى الحيـازة الذاتيـة                
المتمثلة في حيازته المؤقتة للمال لحين الفصل في النزاع المترتب على هذا المـال              

المـال فـي يـد      : "من القانون المدني الأردنـي    ) 899(وهذا ما نصت عليه المادة      
جاوز في مهمته الحدود المرسومة لـه وإلا كـان          الحارس أمانة ولا يجوز له أن يت      

  ". ضامناً
هذا وتشترك الحراسة القضائية مع الحجز التحفظي من حيث وقتية الإجراء           
وعدم مساسه بأصل الحق والخطر العاجل المبرر لهذا الإجراء، والاختلاف يتمثـل            

ير من حيث ماهية النزاع حيث ترك المشرع للقاضي المختص سلطة تقديرية لتقـد            
الظروف التي تدعو إلى الحراسة، بحيث لم يشترط أن يكون النزاع منـصباً علـى               
ملكية الشيء المراد وضعه تحت الحراسة أو يوضع اليد عليه، حيث اكتفى بـالقول              
وفقاً لخطرٍ عاجل أو استناداً لسبب عادل سواء أكان الأمر يتعلق بنزاع على ملكيـة               

ائع أو أن المدعى به غير ثابت الوجود لشرط         أو وضع اليد أو على إدارة المال الش       
إذا لم يكن هنالك مال منازع عليه ولم يوجد خطر عاجل  : "واقف أو فاسخ لذلك، فإنه    

من القانون المدني الأردني    ) 896(ولم تتوافر شروط تعيين القيم التي حددتها المادة         
 التحفظـي إلـى     ، ولكن يشترط لإيقاع الحجز    "فإن طلب تعيين قيم يكون حرياً بالرد      
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ضرورة توافر البيانات والمستندات لدى طالب الحجز أن يكون مقدار الدين معلوماً            
  .)1(ومستحق الداء وغير مقيد أو معلق على شرط

وأخيراً فإنه من الواجبات الملقاة على عاتق الحارس القضائي، الحفاظ على           
 المعتاد، وأن يلتـزم     الأموال والأشياء المحجوزة، وان يبذل في حفظها عناية الرجل        

بعدم استعمالها أو إعارتها للغير، على أنه إذا كان الحارس هو المالك صاحب حـق          
  .)2(الانتفاع فيجب له استعمال الأشياء المحجوزة فيما خصص له

  
  إخبار المدين بالحجز 7.1.1.2

إذا كان المدين لا يبلغ ابتداء بأنه سوف يتم إلقاء الحجز التحفظي على أمواله              
عد تقديم دائنه طلب إلقاء الحجز، وأن يكون هذا مباغتاً للمدين خشية أن يقوم بتبديد               ب

أمواله أو تهريبها، فإنه كان من الواجب إخطار المدين بالحجز وأن يـنص قـانون               
أصول المحاكمات المدنية الأردني على ذلك، لما لهذا الإخطار من أهميـة بالغـة               

  . لوفاء بالتزامه تجاه الدائنخاصة بالنسبة للمدين فقد يبادر با
على غرار ذلك فلقد نص المشرع المصري على هذه الحالـة فـي المـادة               

يجب على المحضر ان يسلم المدين إن كان        : "من قانون المرافعات على أنه    ) 509(
  ...".حاضراً وقت الحجز أو نائبه إن كان  غائباً

 ة واضـح  تردنية فد جاء  أما بالنسبة للوجهة القضائية لدى محكمة التمييز الأ       
أن العلة التي استلزمت إصدار قرار الحجز التحفظي بدون تـشكيل           : "الدلالة بقولها 

           ال المدين حتى الطرفين وبدون إبلاغ المدين به قبل وقوعه هي صيانة حق الدائن حي
  .)3("لا تكون هنالك فرصة للمدين لتهريب أمواله قبل إيقاع الحجز عليها

                                                
، منشورات مركز   11/1/2009تاريخ  ) 362/2009رقم  (انظر قرار محكمة استئناف عمان       )1(

  . عدالة
، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، دار الثقافة للنـشر           )1999(الطائي، عادل،    )2(

  . 273، ص2والتوزيع، عمان، ط
  . ، هيئة خماسية، منشورات مركز عدالة17/1/1983تاريخ ) 1983/7(تمييز حقوق : انظر )3(
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أن القانون يعطي الحـق لكـلا       حيث  ك إخلالاً واضحاً ب    أن هنال   الباحث رىي
الطرفين في أن يطعن في القرار الصادر بإيقاع الحجز التحفظي ضـمن المواعيـد              
المحددة قانوناً في الوقت الذي لا يضمن إبلاغ المحجوز ضده القرار الصادر بحقـه           

ين قـرار  فإننا نتمنى على المشرع أن يتدخل بإضافة نص يوجب ضرورة تبليغ المد           
  . الحجز التحفظي

  
  لمدين إجراءات الحجز التحفظي على المنقول لدى ا2.2.2

قبل التعرض لإجراءات الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين فإنه لا بد            
وبالرجوع إلى أحكام القانون المـدني نجـد أن         " بالمال المنقول "من تحديد المقصود    

منـه   لا يمكن نقلـه   فيه ثابتهمستقر بحيز كل شيء   : "قد حددته بقولها  ) 58(المادة  
، ومع ذلـك    "دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وما عدا ذلك من شيء فهو منقول             

يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً علـى             
  ". خدمة هذا العقار

تعتبـر  يتضح من هذا النص أن المشرع لم يتوسع في تحديد الأشياء التـي              
الأموال المنقولة، وحسب طبيعة الأشياء فإنه يدخل فـي مفهـوم المـال المنقـول               
الحيوانات والطيور والأسماك والكنوز والمعادن التي في باطن الأرض، بالإضـافة           

  .)1(إلى المركبات في مختلف أنواعها من سفن وسيارات وطائرات وآليات
منقولات مـن حيـث إجـراء       ونظراً لأن النظام القانوني الذي تخضع لها ال       

الحجز عليها يختلف فيما إذا كان لمال المنقول لا يخضع التعامـل فيـه لـسجلات                
خاصة، وإذا كان من الواجب تسجيله، فإننا استناداً لـذلك سـنتناول دراسـة هـذا                

  : الموضوع على النحو التالي
  
  
  

                                                
  . 220، الرياض، ص)دراسة مقارنة(الحجز التحفظي على السفن، ) 1991(قايد، بهجت،  )1(
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 ـ         1.2.2.2 ل بهـا    إجراءات الحجز التحفظي على المنقولات التي لا يخضع التعام
  لسجلات خاصة
، قاعدة تقضي بأن الحجز بعد الحجز لا يجـوز، وتـوحي هـذه          )1(ساد الفقه 

العبارة للوهلة الأولى أنه إذا تم إيقاع حجز على مال معين، فإنه لا يجوز لدائن آخر                
أن يوقع حجز ثان على هذا المال، إلا أنه وتطبيقاً لقاعدة أن كـل أمـوال المـدين                  

جوز لكل دائن أن يوقع الحجز على هذا المال، وقيـام دائـن             ضامنة لديونه، فإنه ي   
 مال معين لا يخصص هذا المال للوفاء بحقه ولا يمنع بالتالي أي              على بتوقيع حجز 

  . دائن آخر للمدين من توقيع حجز آخر على نفس المال
من قانون التنفيذ   ) 57(إن قاعدة جواز تعدد الحجوز نجد سنداً لها في المادة           

إذا وجد المأمور أن الأشياء المطلوب حجزها       : "حيث تنص المادة على انه    الأردني  
محجوزة لحساب جهة أخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية، وإنما يحجز ما يجده غير              
داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول والحـارس             

المذكورة محجوزة لمـصلحة    باشتراك الحاجز الجديد، وعندئذ تصبح جميع الأشياء        
  ". الدينين معاً

لتي تستند إليهـا    اوجدير بالإشارة إلى أنه بالإضافة إلى النصوص القانونية         
قاعدة جواز تعدد الحجوز على ذات المال فإن هذه القاعدة يمكـن أن تجـد أساسـاً                

ملكية منطقياً تقوم عليه بسبب عدم وجود النص أولاً وثانياً وأن الحجز لا ينزع بذاته    
المدين لأمواله بالإضافة إلى أنه لا يخصص المال المحجوز للوفاء بحق أول حاجز،             

 بمقتضاه خاص يتحقق وكل ما في هذا الأمر أن المال المحجوز يخضع لنظام قانوني
تتقيد سلطة وإمكانية المحجوز ضده من الاستغلال والاستعمال والتـصرف وتبديـد            

  .)2(حاجزأمواله إضراراً لمصلحة الدائن ال
ة ضامنة لديونه ولا تخرج من الضمان العـام         فوباعتبار أن أموال المدين كا    

  . فإنه منطقياً يحق لدائن آخر الحجز بعد الدائن السابق
                                                

، النظام القـانوني لتعـدد الحجـوز، دار المطبوعـات الجامعيـة،             )2000(خليل، أحمد،    )1(
  .  وما بعدها287فيذ الجبري، ص؛ وأيضاً، والي، التن30، ص4الإسكندرية، ط

  . 14خليل، النظام القانوني لتعدد الحجوز، ص )2(
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والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد، هل يمكن أن يقبل المال الواحـد              
ي تحفظـي   حجوزاً متنوعة تتابع عليه، وبعبارة أخرى هل سبق توقيع حجز قـضائ           

مثلاً على مال معين لا يحول دون توقيع حجز إداري لاحق عليه أو سابق؟ وهـل                
سبق توقيع حجز تنفيذي مثلاً على مال معين لا يحول دون توقيع حجـز تحفظـي                

  لاحق عليه؟ 
لم تجب نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي ولا نـصوص            

 التي تعتمد عليها قاعـدة تعـدد   ن الأسسالتساؤل ومع ذلك فإقانون التنفيذ على هذا  
الحجوز وأن الحجز لا ينزع المال المحجوز من ذمة المحجوز ضده، وإنما يظل هذا           
المال في الضمان العام لسائر الدائنين، فإن الحجز اللاحق على هذا المـال يكـون               
 جائزاً لمجرد أنه حجز، وبصرف النظر عما إذا كان أحدهما لا يقتصر على الوظيفة   

  .)1(التحفظية لأي حجز
هل الحجز على المنقول لدى المدين يختلف عن        : وهذه النتيجة تثير التساؤل   

الحجز على دين المدين المنفذ في دائرة التنفيذ، وبالتالي لا يصلح الحديث عن تعدد              
  الحجوز بالمعنى الاصطلاحي؟ 

ون  في قانون أصول المحاكمات المدنيـة أو قـان         النصوصبداية وباستقراء   
التنفيذ أتاح إيقاع الحجز التحفظي على الديون المنفذة في دائرة التنفيذ، ولكن يكمـن              

بأنه إذا كان للدائن أن يحجز على أموال مدينه المنفذة على أن يكون ذلك قبل               : القول
  : الوفاء بها، وهذا التعدد يتصور في أحد فرضين

  : حجزان بإجراءات واحدة: الأول
ي حالة تقوم دائنان بيد كل منهما قرار بإلقاء الحجـز           وتتم هذه الحجوزات ف   

التحفظي على نفس المنقولات لدى مدينهما، وفي هذه الحالة يجب علـى المحـضر              
الانتقال إلى مكان وجود المنقولات ويجري حجزاً واحداً لمصلحة الـدائنين، وقـد              

 ثم طلـب    يحدث أيضاً أنه إذا طلب دائن واحد الحجز فانتقل المحضر إلى إجراءه،           
دائن الحجز فانتقل محضر آخر إلى نفس المكان ووجد المحضر الأول لم يبدأ بعـد               

                                                
  . 46خليل، النظام القانوني لتعدد الحجوز، ص )1(
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بإجراء الحجز، فعندئذٍ على المحضر الثاني أن يطلب من المحضر الأول أن يجري             
  .)1(حجزاً واحداً لمصلحة الدائنين معاً

 وفي كلتا الحالتين يوقع الحجزان بإجراءات موحدة، ويكون لكل حاجز حقوق          
  . مماثلة لحقوق الحاجز الآخر، ولأي منهما أن يباشر الإجراءات التالية على الحجز

 ـ   ماذا لو تنا  : والسؤال الذي يظهر هنا    ت زل الحاجز الأول عن حجزه أو أعلن
  بطلان هذا الحجز؟ وهل يؤثر هذا في بقاء الحجز الثاني؟ المحكمه 

الحجزين كـل منهمـا   ونجيب على هذا التساؤل بالقول بأنه ونظراً لاستقلال  
عن الآخر وعلى الرغم من وقوعهما بإجراءات واحدة، فإن تنازل أحد الحـاجزين             
على حقه لا يؤثر في بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الآخر، أما في حالة ما إذا كـان                 
أحد الحجزين باطلاً، فهنا يجب التمييز فيما إذا كان سبب البطلان يرجع لعيب شكلي       

ن البطلان لعيب شكلي يتعلق بإجراءات الحجز فـإن الحجـز           أو موضوعي، فإذا كا   
يكون باطلاً لكلا الحاجزين ذلك أنهما تما بإجراءات واحدة، أما إذا كـان الـبطلان               
لعيب موضوعي كأن يتعلق مثلاً بأهمية الحاجز، فهذا لا يؤثر فـي بقـاء الحجـز                

  .)2(لمصلحة الحاجز الآخر
  حجزان متتابعان: الثاني

 من الحجوزات التي كان على المشرع الأردني تنظيمها، وهذه          وهذه الصورة 
الحالة تفترض أن يذهب مأمور الحجز لتوقيع الحجز، ويكشف أن هنالك حجزاً قـد              
وقع على نفس المنقولات المراد الحجز عليها، فلا يتم وضع الحجز عليها ثانية بنفس 

بجرد الأشياء التي سـبق     الإجراءات التي تمت سابقاً على الحجز الأول وإنما يقوم          
  .)3(حجزها في محضر مستقل يسمى محضر الجرد

ما هو الحل فيما إذا ذهب مأمور الحجز لإيقاع الحجـز           : والسؤال الذي يثار  
على منقولات سبق توقيع الحجز عليها ولم تتاح له الفرصة لمعرفة الحجز السابق،             

                                                
  . 393والي، التنفيذ الجبري، ص )1(
  . 113خليل، النظام القانوني لتعدد الحجوز، ص )2(
  . 281فقه، صالبكري، الحجز القضائي على المنقول في ضوء القضاء وال )3(
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ا وجدت منقولات لـم    فهل يترتب على ذلك البطلان؟ وهل يجوز إجراء حجز ثان إذ          
  يشملها الحجز الأول؟ 

في معرض إجابتنا على هذا السؤال نود أن نبين أنه لا يوجد فـي القـانون                
حسب اطلاعنا ما يوجب بطلانها، وذلك لأن الحجز لا يؤدي إلى تخصيص الحاجز             

  . بالأموال المحجوزة لذلك تكون إجراءات الحجز الثاني صحيحة
أثناء جرده للمنقولات المحجوزة ووجد منقـولات       أما بالنسبة لمأمور الحجز     

أخرى لم يشملها الحجز الأول كما هو ثابت في محضر الحجز الأول فيقوم بوضـع               
الحجز على ما يجده غير داخل في محضر الحجـز الأول، ويعلـم الـدائرة التـي                 
وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني، عندئذ تصبح جميع الأشـياء المـذكورة           

  . ة لأجل الدينين معاًمحجوز
حيث وبلا شك أن أول الأشخاص حاجة إلى العلم بتعدد الحجز هو الحـاجز              
نفسه، إذ من خلال العلم بالحجوز المتعددة سوف يكون على بينة من الوضع، إذ أنه               
لم يعد الحاجز الوحيد وما إذا كان الحاجز اللاحق له أولوية موضوعية عليه أم لا،               

ك أموال أخرى قد تم حجزها لصلح هذا الحاجز وحـده، ويمكنـه   وما إذا كانت هنال   
بالتالي أن يحجز عليها هو أيضاً حجزاً لاحقاً، فالمشرع الأردني لـم يـنص علـى                
ضرورة علم الحاجز الأول بوجود بوجود حجز لاحق، كما فعل المشرع الفرنـسي             

ز لاحق، إلا ، إذ انهما متفقان في ضرورة علم الحاجز الأول بوجود حج )1(والمصري
أنهما مختلفان من جهة تحديد الشخص المكلف بإعلانه، فالمشرع الفرنسي يفتـرض            
هذا التكليف ليس على مأمور الحجز، كما في القانون المصري، وإنما على الحاجز             

  .)2(نفسه
وجدير بالإشارة أنه يترتب على استقلال الحجوز المتتابعة نتيجة مهمة حيث           

عن حجزه أياً كان سبب التنازل لا يؤثر في حـق الحـاجز   أن تنازل الحاجز الأول     
الثاني الذي يبقى حجزه مستمراً، ولكن الوضع يختلف فيما يتعلق بـبطلان الحجـز              
الأول، وما يلاحظ أن المشرع الأردني لم يورد نصاً يعالج فيه مسألة أثـر بطـلان              

                                                
  . 112خليل، النظام القانوني لتعدد الحجوز، ص )1(
  . 392والي، التنفيذ الجبري، ص )2(
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شرع المصري  الحجز السابق على الحجوزات اللاحقة، وذلك على خلاف ما فعله الم          
إذا وقـع   : "من قانون المرافعات المدنيـة    ) 372(الذي عالج هذه المسألة في المادة       

الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوزات اللاحقـة علـى نفـس               
  ". المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها

 ، في الأردن إلى قـصر الـبطلان علـى         )1(أما ما يذهب إليه الفقه والقضاء     
الإجراء الباطل حيث يعتبر باطلاً دون الإجراءات اللاحقة، فـالإجراءات الـسابقة            
واللاحقة على الإجراء الباطل تعتبر صحيحة، باستثناء الإجراءات اللاحقـة علـى            
الإجراء الباطل، إذا كانت مبنية عليه وما توصلت إليه محكمة التمييز الأردنية نتيجة          

، فإن الباحث يميـل     )2"ما بني على باطل يعتبر باطلاً      ":للقاعدة العامة التي تقرر بأن    
  . إلى هذه الوجهة التي لها ما تؤديها من الأسانيد والواقع السليم

  
 إجراءات الحجز التحفظي على منقولات المدين التي تخضع للتسجيل في           2.2.2.2

  سجلات خاصة
ى مـا    عل  من قانون أصول المحاكمات المدنيه الأردني      )151(نصت المادة   

يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيـدها فـي              : "يلي
دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز             
لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور، وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولـة             

يها ولا يرفع هـذا الحجـز إلا بقـرار مـن            المحجوز عليها من بيعها والتصرف ف     
  ".المحكمة

:  على ما يلي   2008لسنة  ) 49(من قانون السير رقم     ) ج/7(ونصت المادة   
معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة، "

  ". ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص
   شار إليهما أعلاه يتضح أن الأموال التي لهـا سـجلات          من نص المادتين الم

خاصة سواء كانت غير منقولة أو منقولة يشترط فيها التسجيل تخضع لنظام قانوني             
                                                

  . 249القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص )1(
  . منشورات مركز عدالة) 208/79(تمييز حقوق رقم  )2(
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خاص بها عند إيقاع الحجز التحفظي على تلك الموال وبالتالي فإنهـا لإجـراءات               
  . خاصة بها

  إجراءات حجز العقار: أولاً
إجراء قانوني يهدف إلى حماية الغير الذي قـد         يتميز حجز العقار بأنه يتم ب     

يتعامل مع مالك العقار بعد الحجز عليه، ومن ناحية أخرى، فإن العقار قد يحجز ولم       
 وإذا حجز على العقار سواء كان مملوكـاً         -الكفيل العيني مثلاً  –يكن مملوكاً للمدين    

الحجز علـى نفـس     للمدين أم للغير، فإن هذا الحجز لا يمنع الدائنين الآخرين من            
العقار، ويتم الحجز على العقار بالقيام بعمل قانوني وهو وضع إشارة الحجز علـى              

، وعليـه فـإن إشـارة       عقار المدين المسجل في سجلات دائرة الأراضي والمساحة       
الموثقه  القانونية  الحجز التي تقع على سجلات العقار       هي واحدة من إشارات    الحجز ا 

، والتي لا يمكن تدوينها على سجل العقار إلا بموجب          حهلدى دائرة الأراضي والمسا   
أمر قضائي بناء لإدعاء بوجود حق تجاه صاحب الحق العيني المسجل، ولا فـرق              
بين أن يكون الحق المطلوب الحجز لضمانه حقاً عينياً أو شخـصياً، إلا أن تقـدير                

ئمـاً  وجوده من عدمه ووضع إشارة الحجز بخصوصه في السجل العقاري يكون دا           
للمحكمة ذات الاختصاص القضائي، وعليه فليس للأشخاص مباشرة أي سلطة فـي            

  .)1("وضع إشارة الحجز أو توقيعها
فإشارة الحجز قيد إلزامي يعتبر الحجز بدونها لغواً بحق الغير، ما لـم يـتم               
تدوينه على السجل العقاري، واعتباراً من هذا التسجيل فقط، وهي قيـد احتيـاطي              

ية منه حفظ حقوق صاحبها في استيفاء حقوق صاحبها في استيفاء دينه من             أيضاً الغا 
العقار تجاه صاحبه وتجاه الغير، إلى أن يتم البت في دعوى الأساس ذلـك أن قيـد                
الإشارة يكسب صاحبها الضمانات التي لتسجيل الحقوق العينية، رغم أن الحجز قـد         

  . يتعلق في الأصل بحق شخصي ولا يتناول حقاً عينياً
فإشارة الحجز التحفظي باعتبارها قيد قضائي غير رضائي، فإنه لا يمكـن             

  .وضعها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بموجب أمر قضائي
                                                

، دار الأنوار   2، م النشواني، محمد، القيود على الملكية العقارية وإشارتها في السجل العقاري         )1(
  . 865، ص1993للطباعة، دمشق، 
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وحق الحاجز صاحب الإشارة على العقار المحجوز عليه لا يعتبر حقاً عينياً،            
  .)1(عليهمولا يولي الحاجز أي أفضلية على بقية الدائنين لأنه لا يمنحه أي امتياز 

إن إجراءات إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الغير منقولة تتم عن طريق            
إيداع قرار الحجز بكتاب مسطر إلى دائرة الأراضي التي يقع ضمن دائرتها المـال              
الغير المنقول، علماً بان قرار الحجز يصدر بناء على مجرد وقوع الطلب المـذكور    

مستندات لإثبات ملكية مدينه للمال غيـر       دون حاجة إلى تكليف الدائن قانوناً بإبراز        
المنقول الذي يطلب حجزه، وعلى الرغم من ذلك كله، إلا أنه يلاحـظ أن المـشرع         
الأردني لم ينص في قانون أصول المحاكمات المدنية ولا في قانون التنفيـذ علـى               
ضرورة بيان وصف العقار والذي يريد الدائن حجزه وصفاً دقيقاً، فيبين هـل هـو               

راعية أم أرض بناء أم مباني، ويبين موقع العقار ومساحته وحدوده، وأرقام            أرض ز 
  . القطع وأسماء الأحواض، والتي يقع فيها وأرقامها ذلك مما يفيد في تعيين العقار

  إجراءات الحجز على الأموال المنقولة والتي لها سجلات خاصة: ثانياً
ال لا بد من الإشارة     بداية وقبل الخوص في الحديث عن حجز مثل هذه المو         

بأننا سنقتصر حديثنا على الحجز على المركبات المسجلة في دائرة الترخيص داخل            
الأردن، لأنه هو ما جرى التعامل فيه، دون المركبات الأخرى الأجنبية، وعليه فإنه             
إذا ما تم صدور قرار بحجز المركبة، يتم تسطير كتاب لدائرة الترخيص المـسجلة              

من ) ج/7(كبة لوضع إشارة الحجز عليها، وعلى الرغم من أن المادة           لديها تلك المر  
والتي أوردنا نصها أعلاه تحدثت فقـط عـن         ) 2008(لسنة  ) 49( رقم قانون السير 

وضع إشارة الحجز وتسجيله وتوثيقه في سجلات دائرة الترخيص، إلا أنه يلاحظ أن             
وضع إشارة الحجز على ، قد ذهب إلى خلاف ذلك، فهو لم يكتف ب)2(القضاء الأردني 

قيدها في سجل دائرة الترخيص فقط، وإنما ذهب إلى ضبطها وإبقائهـا تحـت يـد                
                                                

  866النشواني، القيود على الملكية العقارية وإشارتها في السجل العقاري، ص )1(
، المبادئ القانونيـة لمحكمـة      1967 لسنة   1309صفحة  ) 375/67(انظر تمييز حقوق رقم      )2(

 أيـضاً قـرار محكمـة    ، وانظـر 977، القسم الأول، ص 2التمييز في القضايا الحقوقية، ج    
، أورده الصمادي، قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المـستعجلة،           1516/95الايتئناف  

  . 68ص
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المحكمة أو تحت يد أمين على اعتبار أنها مال منقول ولا يتم حجزها إلا بضبطها،               
  .أما وضع إشارة الحجز على قيدها فهو لغاية منع نقل ملكيتها

ة تحفظياً يقتضي ضبطها    جز المركب وأن ما ذهب إليه القضاء الأردني بان ح       
من قانون أصـول المحاكمـات      ) 151/2(لصواب وتحميل لنص المادة      بهفيه مجا 

المدنية الأردني أكثر مما يحتمل ذلك أن هذا النص جـاء مرادفـاً لـنص المـادة                 
من ذات القانون، المتعلقة بحجز الأموال غير المنقولة والمتضمن وضـع           ) 151/1(

يد هذه الموال في دفاتر تسجيلها فـي دائـرة الأراضـي، وأن             إشارة الحجز على ق   
للمشرع عندها الحق بالفقرة الثانية حكماً يتعلق بحجز الأموال المنقولة التي تخـضع   
للقيد في سجلات خاصة أراد أن يكون ذات الحكم المتعلق بالأموال غيـر المنقولـة             

يقافها عن العمـل بـسبب      الواردة في الفقرة الأولى، فضلاً عن أن ضبط السيارة وإ         
إيقاع الحجز يجلب لمالكها ضرراً لا يقل مقداره في أي حال عن الربح الذي ستدره               

  لو استمرت في عملها، خصوصاً إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه
حيث ذهبت محكمة استئناف عمان إلى تبني وجهة النظر السابقة على نحـو             

نجـد أن قاضـي     : "، والتي جاء في حكمهـا     )1()3988/99(ما صدر بالقضية رقم     
الصلح استجاب لطلب المدعى بالحق الشخصي بإلقاء الحجز التحفظي ومنها السيارة           

وتم وضع إشارة الحجز على سجل المركبة المذكورة، إلا أن قاضي           ) 46206(رقم  
الصلح رد الطلب فيما يتعلق بضبط السيارة، وفي ذلـك نجـد أن أحكـام المـادة                 

 قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة أحكـام الحجـز علـى             من) 251/2(
المنقول التي توجب وضع إشارة الحجز على قيد الموال المنقولة في دفاتر تسجيلها             
إذا كان التصرف فيها خاضعاً للتسجيل، وتتابع محكمة الاستئناف القول أن المشرع            

مراعاة إجراءات حجـز    لم يكتف بوضع إشارة الحجز على قيد السيارة، بل أوجب           
المال المنقول أيضاً ومنها ضبطها ابتداء، ولما كان القرار المستأنف خـلاف ذلـك              

                                                
 وفق آخـر تعديلاتـه     1988 لسنة   28الكيلاني، محمود، شرح قانون المحاكمات المدنية رقم        )1(

  . 2001 لسنة 14بالقانون رقم 
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يكون مجافياً حكم القانون ويتوجب فسخه، لهذا نقرر فسخ القرار المستأنف وإعـادة             
  .)1(5/9/1995الأوراق لمصدرها للسير وفق ما سلف، قرار صدر تدقيقاً بتاريخ 

  لحجز على أموال الكفيلإجراءات ا: ثالثاً
بداية لا بد من التأكيد على مسألة هامة، وهي أن شخصية الكفيل هي امتداد              

وهـو بهـذه    " الكفيل مدين "طبيعي لشخصية المدين، وذلك استناداً للقاعدة الراسخة        
الصفة لا يعتبر من الغير، لذا فإنه يجوز الحجز على أموال الكفيل وإن كانت هـذه                

كة للمدين، ومن ناحية أخرى فإنه وبما أن العادة جرت علـى أن             الموال ليست مملو  
يكون الكفيل كفيلاً عينياً فإننا سنقتصر الحديث عن حجز عقار الكفيل العيني، فالكفيل 
العيني هو من يقدم عقاراً له ضماناً لدين آخر، وهو كحائز العقار لـيس مـديناً أو                 

 من حيث أنه يقدم باختياره عقـاره        مسؤولاً شخصياً عن الدين، على أنه يفترق عنه       
لضمان حق قبل الغير، على عكس الحائز الذي ينتقل إليه العقار محملاً بالتأمين دون 
أن يكون له يد في ترتيبه، ولهذا فإن الكفيل لعيني ليس له على خلاف الحائز حـق                 

  .)2(تطهير العقار
عقار الكفيل،  لم ينظم المشرع الأردني إجراءات إلقاء الحجز التحفظي على          

في هذه الحالة فإنه يبدو لنا أن الإجراءات التي تتبع في إلقاء الحجز علـى عقـار                 
المدين هي الواجب إتباعها عند إلقاء الحجز على عقار الكفيل، بحيـث يستـصدر              
الدائن أمراً بإلقاء الحجز من المحكمة المختصة ويسطر كتاب إلى دائـرة التـسجيل          

ال الكفيل بإلقاء الحجز في السجل الخاص وينذر الكفيـل          بطلب التأشير على قيد أمو    
بالحجز، ويرى جانب من الفقه أنه إذا حدث تصرف الكفيل لعيني إلى شخص آخر              
أشهر قبل تسجيل التنبيه، فلا يوجد أي إجراء للكفيل وإنما يوجه الإنذار إلـى مـن                

عند تتـابع الحـائزين،     انتقلت إليه ملكية العقار باعتباره حائزاً تماماً كما هو الأمر           
ينبه على المدين ثم ينذر الكفيل العيني بالـدفع أو          : ويتابع أصحاب هذا الرأي القول    

                                                
  . 195نية،  ص الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المد)1(
  . 367-366والي، التنفيذ الجبري،  ص )2(
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التخلية، فإذا لم يقبل التخلية فمعنى هذا أنه قد قبل الدفع، ويصبح مـديناً ومـسؤولاً                
  .)1(شخصياً عن الدين، فيوجه إليه التنبيه ويسجل التنبيه في هذا الأساس

نب آخر من الفقه ملاحظة على هذا الرأي مفادهـا أن الكفيـل             لقد سجل جا  
 لم يكن مملوكاً للمدين من قبل، ولهذا ومـن          ارعيني يختلف عن الحائز في أن العق      ال

غير المفيد أن يسجل التنبيه على اسم المدين، إذ لا يحتمل قط أن يتعامل أحـد مـع             
 يؤدي إلى عدم توفير حماية      المدين بشأنه، أو من ناحية أخرى فإن الأخذ بهذا الرأي         

  .)2(كافية للغير الذي يتعامل مع العقد
لهذا فإننا نؤيد اتجاهاً آخر هو الغالب في الفقه الذي يرى أن ينفذ ضد الكفيل               
العيني كما ينفذ ضد المدين مالك العقار، على أن يكلف المدين بالوفاء قبل بدء التنفيذ 

اء علته أن المدين هو الملتزم بالدين فيجـب    ضد الكفيل العيني، وتكليف المدين بالوف     
تكليفه بالوفاء قبل بداية التنفيذ لعلة يفي بالدين، ويكون تكليف لمدين بالوفـاء هنـا               
مقدمة التنفيذ، وبعد تكليف المدين بالوفاء يوجه إنذار عقاري إلـى الكفيـل العينـي               

 من قد يتعامل بشأن     ويسجل التنبيه، وبهذا التسجيل باسم الكفيل العيني تتحقق حماية        
  .)3(العقار بعد الحجز عليه

 أعلاه ينطبق على حجز أموال الكفيل العيني غير ى الباحث فإن ما ورد  ائوبر
المنقولة، فإنه من الجائز أن يقع الحجز التحفظي على أموال الدين والكفيل فـي آن               

  . واحد
  

  الث إجراءات الحجز التحفظي على مال المدين لدى الشخص الث3.2.2.2
من القانون المدني تقـضي     ) 365(القاعدة العامة والتي نصت عليها المادة       

بأن جميع أموال المدين ضمانة للوفاء بديونه، سواء أكانت منقولات مادية مملوكة له           
                                                

  . 461رمزي، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد،  ص )1(
  . 367والي، التنفيذ الجبري،  ص: جميعي، الوجيز، نقلاً عن )2(
؛ أبـو  354، ص1940انظر في ذلك محمد حامد فهمي، تنفيذ الأحكام والسندات الرسـمية،          )3(

، 1986إجراءات التنفيـذ، دار منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،           ). 1986(الوفا، أحمد،   
  . 358ص
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في حيازته أو في حيازة الغير أو منقولات معنوية تتمثل في حقوق له في ذمة الغير، 
مدين لدى ثالث هو حجز مزدوج يـرد فـي          أي في يد شخص ثالث، وحجز مال ال       

لحظة واحدة على ذمتين ماليتين منفصلتين، وبمقتضى حقين مستقلين، أحدهما هـو            
حق الحاجز قبل المحجوز ضده، والثاني هو حق هذا الأخير قبل المحجـوز لديـه،               
وبمقتضى هذين الحقين ينعقد الحجز، وبانتفاء أحدهما ينتفي الحجز، فكان القانون قد            

م رباطاً صناعياً بمقتضاه أقام صلة بين الحاجز والمحجوز لديه، وأسـاس هـذه              أقا
الصلة يرجع للعلاقة السابق قيامها بين المحجوز ضده والمحجوز لديه، وهذه العلاقة            

  . )1(هي المفترض الضروري لإمكانية وجود حجز مال المدين لدى شخص ثالث
 ـ   ) 145(لقد بينت المادة     ات المدنيـة الإجـراءات     من قانون أصول المحاكم

الواجب إتباعها لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين التي لدى شخص ثالـث             
  : وهي على النحو الآتي

   تبليغ الشخص الثالث قرار الحجز-1
كل شخص حائز على المدين تقـوم       : المقصود بالشخص الثالث أو الغير هو     

  .)2(حل فيها الأخير مركز الدائنبينه وبين المدين المحجوز عليه علاقة مديونية وي
بعد صدور قرار الحجز التحفظي يجب تبليغ المحجوز لديه بالـذات وعلـة             
اشتراط ذلك هي التأكد من علم الشخص الثالث بوقوع الحجز، لأنه سيكون مسؤولاً             
بأمواله الخاصة، إذا ما سلم الأموال المحجوزة إلى المحجوز ضده أو لأي شـخص              

تبليغ بمثابة إنذار للشخص الثالث، بأن يقوم بالتقرير بما في ذمته           آخر، ويعتبر هذا ال   
  . للمحجوز ضده، وذلك شفاهة أو كتابة خلال ثمانية أيام

ويجب أن يشتمل التبليغ على تنبيه المحجوز لديه، بأنه من الوقت الذي يسلم             
وأنـه  إليه ورقة الحجز، يجب عليه أن لا يسلم إلى المدين شيئاً من المحجوز عليه،               

يجب عليه ان يقدم إلى المحكمة أو لقاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بياناً              

                                                
الحجز على أموال المدين لدى الغير، دراسـة مقارنـة فـي            ). 2012. (البلوي، عبدالهادي  )1(

  . 59رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، ص. القانون السعودي والأردني
  . 494ري، الحجز القضائي على المنقول في ضوء القضاء والفقه،  صالبك )2(
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يذكر فيه النقود أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين مـع بيـان جنـسها ونوعهـا                 
  . وعددها، وأن يسلمها للمحكمة أو لأي شخص تأمره بتسليمها إليه

ط التبليغ وذلك لأن كلا من قانون ده فإنه لا يشترأما مسألة تبليغ المحجوز ض    
أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ الأردني لم يشترط ذلـك، علـى خـلاف              

، والحكمة من هذا التبليغ هي إعلام المحجوز ضـده          )1(المشرع المصري والكويتي  
بالحجز لكي يفي بالدين إن أراد رفع الحجز أو يتمسك ببطلان إجراءاته إن كانـت               

اً لكي يعلم السبب الحقيقي لامتناع المحجوز لديه من الوفاء له بحقـه،             باطلة، وأيض 
  .)2(فلا يطالب بالوفاء بغير جدوى

، في عدم اشتراط المشرع الأردني تبليغ المحجـوز ضـده           )3(ويرى البعض 
قرار الحجز وذلك لمفاجئته بقرار الحجز، كي لا يبادر إلى تهريب أمواله الموجودة             

ع احترام هذا الرأي وتقديره إلا أننا نخالف ذلك لأن تبليـغ            لدى الشخص الثالث، وم   
المحجوز ضده يكون بعد صدور قرار الحجز وتنفيذه وليس قبله، حيث يمتنع علـى              
المحجوز لديه تسليم الأموال للمحجوز ضده وبالتالي فليس هنـاك أي خـوف مـن               

مـوال  تهريب هذه الأموال، وعلى فرض أن المحجوز لديه قـام بتـسليم هـذه الأ              
للمحجوز ضده فإنه يصبح ضامناً لهذا الموال اتجاه الدائن الحاجز، فالهـدف مـن              

  . الحجز هو حماية حق الدائن الحاجز وليس غيره
   تقرير الشخص الثالث بما في ذمته للمحجوز عليه-2

اختلف الفقه حول طبيعة التقرير الذي يقدمه الشخص الثالث لبيان ما في ذمته 
، )4(بعض اعتبره مظهراً من مظاهر الدائن لحقه في الضمان العام         للمحجوز عليه، فال  

بينما ذهب البعض الآخر إلى أن التقرير بما في الذمة نظام خاص يحجز ما للمدين               

                                                
مـن قـانون    ) 231(من قانون المرافعات المدنية المـصري، والمـادة         ) 332(انظر المادة    )1(

  .المرافعات المدنية والتجارية الكويتي
  . 333والي، التنفيذ الجبري،  ص )2(
  . 300ون الإجراء الأردني،   صالقضاة، أصول التنفيذ وفقاً لقان نقلاً عن  )3(
إجراءات الحجز وآثاره العامة فـي قـانون المرافعـات          ). 1999( التحيوي، محمود السيد،     )4(

  . 167المدنية التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص



  77

لدى الغير، يلتزم بمقتضاه المحجوز لديه أن يقرر طبقاً للأوضاع التي بينها القانون             
  .)1(بما في ذمته للمحجوز عليه

، أن التقرير إذا كان ايجابياً فإنه يعد نوعاً من الإقـرار            )2(هوالراجح في الفق  
غير القضائي الملزم للمحجوز لديه، وبالتالي فهو لا يملك الرجوع فيه فهـو حجـة               
عليه، وإذا شاب التقرير أخطاء مادية جاز له تصحيحها، وهو لا يعد تقريراً قضائياً              

إذا تم التقرير بما في الذمة علـى        لأنه لا يتم في مجلس القضاء وهو يقبل التجزئة و         
ذات ورقة الحجز التي تبلغ بها لا يجوز إثبات عكس مـا ورد مـا ورد فيهـا إلا                   
بالادعاء بالتزوير لوروده في ورقة رسمية، ويترتب على هذا الإقرار آثاراً منها بأن            

  . محل الحجز يتحدد به فيعتبر وارداً على ما أقر به المحجوز لديه
  رير بما في الذمة وإجراءاته  ميعاد التق-3

فالحجز على أموال المدين الموجودة تحت يد شخص ثالث يتم بعد صـدور             
قرارا من قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على أمـوال             
المدين الموجودة تحت يد شخص ثالث حيث تقوم المحكمة بتوجيـه إخطـار إلـى               

 يقوم بتسليم المدين أي شيء من الأموال المحجـوزة        الشخص الثالث بأن عليه أن لا     
تحت يده، بالإضافة إلى أن المشرع طلب من الشخص الثالث أن يقدم إلى قاضـي               
الأمور المستعجلة أو المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمه الإخطار بياناً يذكر             

عـود للمـدين،    فيه النقود والأموال والأشياء الأخرى الموجودة بحوزتـه والتـي ت          
بالإضافة إلى وجود ذكر جنس ونوع وعدد هذه النقود والأشياء في بيانه، وبالتـالي              
يجب على الشخص الثالث أن يقدم هذه الأموال إلى المحكمة أو إلـى أي شـخص                
تأمره المحكمة أن يسلم هذه الأشياء إليه، وبناء عليه إذا تبلغ الشخص الثالث قـرار               

                                                
  . 578البكري، الحجز القضائي على المنقول في ضوء القضاء والفقه،  ص )1(
النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، دار النهضة العربيـة،         ). 1993(س،  محمود، يون  )2(

، 2التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، ط      ). 1990(؛ عمر، نبيل،    571القاهرة، ص 
؛ والقضاة، أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء       278دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، ص     

  . 301الأردني، ص
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 لا يتعدى موقفه ثلاث حالات، ولكم هذه الحالات علـى           الحجز فإنه من المحتمل أن    
  : التوالي

إذا اعترف الـشخص    : الاعتراف بوجود مال للمدين بحوزته    : الحالة الأولى 
الثالث بعد تبلغه بقرار الحجز بوجود الموال المحجوزة لديه وملكيتها للمدين، فعليـه           

 نـوع أو مقـدار المـال        أن يبين جنسها ونوعها ومقدارها، أما إذا لم يبين جنس أو          
المحجوز رغم اعترافه بوجوده لديه وعائديته للمدين، وامتنع عن بيان ذلـك رغـم              
طلب المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة ذلك، فيعتبر مسؤولاً عنـه للأوصـاف             

  .)1(المبينة التي ذكرها الدائن، ويكون الشخص الثالث مسؤولاً عنها إلى أن يعين ذلك
شخص الثالث بوجود المال بحوزته، ولكنه لم يـتمكن مـن           أما إذا اعترف ال   

التسليم بسبب تلف الأموال المحجوزة بدون تعمد أو تفسير منه فإن هذه الموال تسقط              
من مال المدين ولا يكون مسؤولاً عن التلف، لأن المال يبقى طوال مدة الحجز ملكاً               

  .)2(للمحجوز على أمواله ولو كان الحجز يمنعه من التصرف بها
 إذا قام الشخص الثالث بتسليم الأموال التي تحدت يده بعـد            :الصورة الثانية 

من ) 147(تبلغه قرار الحجز إلى المدين المحجوز ضده، وهذا ما جاء بنص المادة             
إذا سلم الشخص الثالث إلى المـدين أو إلـى أي           : "قانون أصول المحاكمات المدنية   

لتي تبلغ ورقة الحجز بها، يضمن ما سلمه        شخص آخر شيئاً من النقود أو الأموال ا       
  ". على أن يكون له حق الرجوع على المستلم منه

إذ يمتنع على الشخص الثالث بعد تبلغه بقرار الحجز تسليم الأمـوال التـي              
تحت يده، والعائدة للمحجوز ضده أو إلى أي شخص آخر، ولا يجوز التصرف بها              

  . ذمة المحجوز ضدهولا إجراء المقاصة بينها وبين دين له في
  
  

                                                
إذا لم يتقدم المحجوز عليه إقراراً بما في ذمته على          : "من قانون التنفيذ الأردني   ) 37( المادة   )1(

من هذا القانون أصبح ملزماً بالمبلغ الـذي كـان   ) 35(الوجه وفي الموعد المبين في المادة  
  ".سبباً للحجز، ما لم يجد عذراً يقبله الرئيس

  . 148صمبارك، شرح قانون الإجراء الأردني،   )2(
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   حجية قرار الحجز التحفظي والآثار المترتبة عليه2.2
إن القرارات التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة وإن كانـت تتمتـع             
بصفة الحكم القضائي بالمعنى العام، إلا أن الفرق بين الأحكام المنهية للنزاع تختلف             

م الفاصل في النزاع يترتب عليـه       عن الأحكام الوقتية يكمن في أنه بعد صدور الحك        
خروج النزاع من ولاية المحكمة، فبصدور الحكم تستنفذ المحكمة ولايتها فلا يجوز            
لها العدول عما قضت به، كما لا يجوز لها تعديل ذلك القضاء أو إحـداث إضـافة                 

  . إليه
وهذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للخصومة أمام المحكمة فحسب، وإنما تطبـق            

إذا أصدرت المحكمة   بالنسبة للأحكام القطعية التي تصدر أثناء نظر الدعوى، ف        أيضاً  
  يجوز لها أن تحكـم بعـد ذلـك بعـدم           ختصاصها بنظر الدعوى فلا   إمثلاً حكماً ب  

ستثناءات والتي منها جواز عدول المحكمة  أصاها، وترد على القاعدة المتقدمةختصاأ
ل عن الحكـم الـوقتي إذا تغيـرت         مما تصدره من أحكام غير قطعية، فلها أن تعد        

  . الظروف القائم عليها الحكم
وعليه فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء العادي تحـوز حجيـة الـشيء              

 به، التي تمنع إعادة طرحها أمام القضاء مرة ثانية، والسؤال الذي يظهـر              يالمقض
حـوز  هنا، ما هو شأن القرارات التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة، فهـل ت             

  . الحجية نفسها، وما هي الآثار التي تترتب على اكتساب هذه القرارات هذه الحجية
ولبيان مدى أهمية الحجية التي تكتسبها هذه القرارات والآثار التي تترتـب            

  : عليها، فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين مستقلين
  . يهما هي حجية قرار الحجز التحفظي وطرق الطعن ف: المطلب الأول
 .  آثار حجية قرار الحجز التحفظي وأسباب انقضاء الحجز:المطلب الثاني

  
   حجية قرار الحجز التحفظي والطعن فيه1.2.2

 القرارات التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجله هـي فـي حقيقتهـا              أن
حيث أنها تفصل في مسأله متنازع فيها بين خصمين من سلطه           ، أحكاماً كأصل عام    
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 للحجز التحفظي بـشكل خـاص والأجـراءات         الحجية هذه   ماهيةيان  ولب، مختصة
 :المتعلقه بالطعن فيه فقد يتم بيانه على النحو التالي 

  
   حجية قرار الحجز التحفظي1.1.2.2

ذكرنا سابقاً أنه لإيقاع الحجز التحفظي فإنه يتوجب علـى طالـب الحجـز              
تصة أو قاضـي الأمـور      أن يستصدر أمر بإتباع الحجز من المحكمة المخ       ) الدائن(

المستعجلة، بحيث يصدر القرار بناء على طلب يقدمه الـدائن، سـواء أراد توقيـع               
الحجز على المدين أو على ما للمدين لدى الغير، فإذا أصدر القاضي أمره بـالحجز               
وأذن في توقيعه، فعلى من صدر عنه قرار الحجز تسبيب هذا القرار على اعتبـاره               

لاحظ أن القضاء الأردني قد استقر على وجوب تسبيب الأحكـام           حكماً قضائياً، لذا ي   
الصادرة عن القضاء المستعجل باعتبارها أحكاماً بالمعنى الدقيق، وتخضع للالتـزام       

من قانون أصول المحاكمات المدنيـة      ) 160(القانوني بالتسبيب الذي قررته المادة      
ن يكون  أيجب  : "ن ما يلي  حكمة استئناف عما  الأردني، وبهذا الصدد جاء في قرار لم      

 فيـه مـدى تـوافر ركـن     اًقرار قاضي الأمور المستعجلة معللاً ومسبباً ومـذكور    
  .)1("وراق والمستنداتستعراض لظاهر الأأ على قناعته من ستعجال من عدمه بناءالأ

وجدير بالإشارة إلى أنه وبالرغم من أن قرار الحجز التحفظي هو إجراء لا             
الأصلية، ويتعين على قاضـي الأمـور المـستعجلة أو          فصل في موضوع الدعوى     

المحكمة الصادر عنها قرار الحجز عدم المساس بأصل الحق إلا أن لهـذا القـرار               
حجية الشيء المقضي به، وعليه فإن لقرار الحجز التحفظي حجية الأمر المقضي به             

مـن  أمام القضاء المستعجل، ولكنها حجية مؤقتة مرهونة ببقاء ما صدر في ظلـه              
مراكز قانونية للخصوم وظروف واقعية للنزاع، فإذا تغيرت تلك المراكـز أو هـذه           
الظروف، لا تحول حجيته دون دعوة الخصوم أنفسهم إلى اللجـوء إلـى القـضاء               
المستعجل، ومن تصدي القضاء المستعجل للفصل في الطلب الجديد بقرار مغـاير،            

 هو حكم ملزم للطرفين لا يجـوز        ذلك أن القرار الذي يصدر بإلقاء الحجز التحفظي       

                                                
  . 39، انظر الصمادي، قرارات محكمة الاستئناف،  ص1927/1993قرار رقم  )1(
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الرجوع عنه إلا إذا تغيرت الظروف، فإذا ما تغيرت الظروف أو تغيـرت مراكـز               
الخصوم التي يقوم عليها القرار فإن ذلك يؤدي إلى تعديله وفقاً للظروف المستجدة،             
أما إذا لم تحصل وقائع جديدة سواء تعلق ذلك بمحل الحجز أو أطرافه، فإن قـرار                

صادر يبقى قائماً ولا يجوز إثارة النزاع بشأنه من جديد وكل ذلـك يكـون        الحجز ال 
مبنياً على نفس الظروف التي أوجبت صدوره وذات الموضوع الذي كـان محـلاً              
للقرار السابق بما أنه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطـرفين يـسوغ                

حجز التحفظي لا يجوز قـوة      إجراء مؤقتاً لحالة جديدة طارئة، ومع ذلك فإن قرار ال         
لما لقاضي الموضوع من صلاحية إلغائه أو تعديله إذ للأخيـر     . )1(الأمر المقضي به  

  . حق تغييره أو إبدال غيره به
أما فيما يتعلق بفقدان قرار الحجز التحفظي لحجيته فيكون ذلك فـي حالـة              

نيـة لأطرافـه،   زوال السبب الذي أدى لإيقاعه أو إذا حدث تغيير في المراكز القانو        
بحيث يجوز لقاضي الأمور المستعجلة بأن يستطيع الوصول إلى ذلك التغيير مـن              
خلال الوقائع الجديدة التي تفرض بحكم القانون إلغـاء الـصادر بإيقـاع الحجـز               

  . التحفظي، دون انتظار حكم حاسم في تغيير تلك المراكز من قاضي الموضوع
ما هي الآثار التـي     : ز التحفظي هو  والسؤال الذي يأتي بمناسبة حجية الحج     

  تترتب هذه الحجية؟ 
كتسبها قرار الحجز التحفظي نتائج مختلفة،      إيترتب على الحجية المؤقتة التي      

  . بعضها يتعلق بحجية القرار ذاته والبعض الآخر يتعلق بالصفة الوقتية لهذه الحجية
سه فإنه يكمـن    وبالنسبة للنتائج المترتبة على حجية قرار الحجز التحفظي نف        

في عدم جواز نظر طلب الحجز التحفظي مرة أخرى لسبق الفصل فيه، ومن ناحية              
أخرى فإن القرار ملزم للحصول ولا يجوز للقاضي العـدول عنـه إلا إذا تغيـرت             

  . الظروف
عدم جواز نظر طلب الحجز التحفظي مرة أخرى لسبق الفـصل           :  القرار الأول  -1

من قانون أصـول المحاكمـات      ) 111/2(مادة  فيه، وحول هذا الأثر تحدثت ال     
                                                

، الدفع بقوة القضية المقضية، بحث منـشور فـي مجلـة نقابـة              )2001 (، الخالدي، إيناس  )1(
  . 5عمان، ص) 6-4(العدد " الأبحاث"المحامين 
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، واسـتناداً   ..."أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها      ... الدفع: "المدنية بالقول 
لهذا النص فإنه إذا كان قد سبق وأن صدر قرار في طلب إلقاء الحجز التحفظي               
فإنه لا يجوز النظر في ذات الطلب مرة أخرى بين ذات الخصوم وذات المحل              

، إذ يشترط لقبول الطلب ألا يكون قد سـبق وأن صـدر قـرار فـي                 والسبب
موضوعه عن ذات السبب وبين الخصوم أنفسهم، ذلك أن حجية القرار الصادرة            
في الطلب السابق متصلة بالنظام العام، ويجوز الدفع بهذه الحجية في حالة يكون  

  .عليها طلب الحجز
جوز العدول عنه إلا إذا تغيـرت        قرار الحجز ملزم للخصوم ومقيد للقاضي لا ي        -2

الظروف ومؤدى ذلك أن الحجية التي اكتسبها قرار إلقاء الحجز التحفظي هـي             
حجية مؤقتة وبقاؤها أو زوالها يعتمد على الظروف التي كانت سبباً في إصداره             
دون تغيير، فإذا ما بقيت تلك الظروف على الحالة التي كانت عليها عند صدور              

ر الحجز التحفظي حجية الأمر المقضي، أما إذا حدث عكـس           القرار، كان لقرا  
ذلك وتغيرت الظروف التي بني عليها الحجز التحفظي كتغير مراكز الخـصوم            
مثلاً، فإن ذلك يكون سنداً لإجراء تعديل في قرار الحجز التحفظي وفقاً للظروف         

  .الجديدة
م فإن يقتـضي    لما كان قرار الحجز التحفظي يقد     : "ومما هو جدير بالذكر أنه    

 بتغير هذه لإحداث هذا التغير عرض وقائع معينة على المحكمة ولو كان ذلك              هتغيير
للمرة الأولى أي ما يسبق عرضها على المحكمة ولم فيها بقبول أو رفض، فلا يجوز 

، )1(إعادة النظر في قرار الحجز التحفظي إذا كانت ظروف النزاع قائمة كمـا هـي              
لب الحجز التحفظي، إذا بدا للمحكمة أنها بنت تعديلها         ويعين على المحكمة رفض ط    

لطلب الحجز التحفظي على ظروف ووقائع كانت موجـودة وقـت صـدوره، لأن              
      المحكمة متى أصدرت قرار الحجز التحفظي بناء   من وقـائع    عليها    على ما عرض

جوز  يجوز لها العدول عما قضت به، كما لا يستنفذت ولايتها، ولاأالنزاع، تكون قد 
لها تعديل ذلك القضاء أو إضافة إليه، لأن النطق بقرار الحجز التحفظـي، يخـرج               

  . النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرته ويحوز حجية الشيء المحكوم به
                                                

  . 336 ص،النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة)1(
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أما إذا تغيرت الظروف يمكن معه العدول أو التعديل فيما قضى بـه قـرار               
لظروف التـي أدت إلـى      الحجز التحفظي لأن حجيته مؤقتة فحسب ورهينة ببقاء ا        

إصداره على حالها دون تغيير، فمثلاً إذا قدم طالب الحجز كفيلاً جديداً فـإن ذلـك                
يعتبر تعديلاً في الوقائع يبيح لقاضي الأمور المستعجلة عن قراراه السابق والقاضي            

  .)1(برد طلب الحجز التحفظي
از نظـر   ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في الوقائع المثارة حول عدم جو         

الحجز التحفظي لسبق الفصل فيه، فله أن يبحث الوقـائع المطروحـة ومـستندات              
الطرفين وظروف طلب الحجز السابقة، لمعرفة ما إن كان قد حـصل تغييـر فـي                
الوقائع المادية أو مراكز الطرفين القانوني، يبيح له العدول عـن القـرار الأول أو               

  .)2(التغيير فيه أم لا
ه من النتائج التي تترتب على حجية قرار الحجز التحفظي          وبرأي الباحث فإن  

هو بقاء الصفة الوقتية لهذا القرار، وهذا يعني أنه ونظراً لعدم مساس القرار بأصل              
الحق فإن أهم ما يترتب عليه أنه ليس لهذا القرار حجية بالنسبة لأصل الحق حتـى                

أصدرته بناء علـى    ولو كانت محكمة الموضوع المعروض عليها النزاع هي التي          
طلب مستعجل رفع إليها تبعاً للطلب الذي تضمنته الدعوى الأصلية، وعليه فإن طلب 
الحجز التحفظي لا يقبل إذا صدر حكم موضوعي حائز لقوة الشيء المقضي به، فإذا 
كان قد رفع طلب الحجز التحفظي أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام المحكمـة              

التبعية للدعوى الموضوعية ولم يكن قد فصل فـي طلـب           الموضوعية على سبيل    
الحجز بعد، ثم صدر حكم في موضوع النزاع يحسم النزاع حـول أصـل الحـق،                
وأصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به قبل الفصل فـي طلـب الحجـز                

  .)3(التحفظي، لم يكن هناك مصلحة لنظر طلب الحجز
ذياً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، قبـل         ويعتبر الحكم الموضوعي سنداً تنفي    

صدور قرار الحجز، وإذا نفذ قرار الحجز التحفظي وتبين لمحكمة الموضوع أن هذا       
                                                

  . 199الصمادي، قرارات محكمة الاستئناف في الدعاوى المستعجلة،  ص: انظر )1(
  . 51 شمس، قضاء الأمور المستعجلة في تشريعات الجمهورية العربية السورية،ص)2(
  . 54 شمس، قضاء الأمور المستعجلة،  ص)3(
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الإجراء غير محله كان لها أن تحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه، فإن استحال ذلك 
  .)1(فإنه يقع على عاتق المحكوم له تعويض الضرر الذي أصاب الخصم

  
   الطعن في قرار الحجز التحفظي2.1.2.2

: من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلـي        ) 176/2(نصت المادة   
يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أياً كانت المحكمـة التـي             "

أصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبـل الطعـن              
  ".  إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلكبطريق التمييز،

من نص هذه المادة يتضح أنه يجوز نقل صاحب المصلحة سواء كـان هـو       
إذا رفض طلب إلقاء الحجز أو ممن صدر ضده قرار الحجز           ) الدائن(طالب الحجز   

  . ويضاف كذلك إليهما الغير الذي تضار مصلحة له من هذا القرار) المدين(
لانتقال إلى بيان طرق الطعن في الحكم الصادر بإيقاع الحجز التحفظي وقبل ا

قـرار  "لا بد من التنويه إلى أنه إذا كان هذا الحكم يطلق عليه في القانون الأردني                
وأما ما يطلق   " آمر على العريضة  "فإنه في القانون المصري يسمى      " الحجز التحفظي 

فيطلق عليه في القانون المصري     " لحجزالطعن في قرار ا   "عليه في القانون الأردني     
، وعليه فإنه أيا كانت التسمية التي تطلق علـى          )2("التظلم من أمر الحجز التحفظي    "

، يترتب على صدور الأمر بإيقاعه      )3(الحجز التحفظي فإنه وكما يرى جانب من الفقه       
  : أمرين

ة للتنفيذ فـوراً    تنفذ الأوامر على العرائض معجلاً بقوة القانون، فهي قابل        : أولهما
رغم قابليتها للتظلم منها، وعلة النفاذ المعجل أنها قرارات تصدر بإجراءات 

                                                
  . 374النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة،  ص )1(
 وما بعدها، وكذلك البكري، 109والي، التنفيذ الجبري،  ص:  في ذلك على سبيل المثالانظر )2(

  .  وما بعدها448الحجز القضائي على المنقول في ضوء القضاء والفقه،  ص
، و البكري، الحجز القضائي على المنقول في ضوء القضاء          110 والي، التنفيذ الجبري،  ص     )3(

  . 450والفقه،  ص
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وقتية لا خطر منها، فضلاً عن أنها ترمي في الغالب إلـى مفاجـأة مـن                
  . صدرت ضده وتحقيق هذه الغاية يدعو إلى نفاذها فوراً

 ويفصل فيه بما له من      أن التظلم يتم بإجراءات الدعوى والخصومة العادية،      : ثانيهما
 .سلطة قضائية، ويصدر فيه حكماً قضائياً له شكل الأحكام العادية

والذي أوردناه أعلاه فـإن قـرارات الحجـز         ) 176/2(بناء على نص المادة     
  : التحفظي تقبل الطعن بالاستئناف والتمييز على النحو الآتي

  ستئناف قرار الحجز التحفظيأ: أولاً
:  قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنـه        من) 170(تنص المادة   

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة              "
صادرة فـي   لها، ويستثنى من ذلك القرارات ال     إلا بصدور الحكم المنهي للخصومة ك     

  . الأمور المستعجلة: المسائل التالية
ي من طرفي الخصومة الطعن بالحكم الـصادر         يجوز لأ   لا فالأصل العام أنه  

من المحكمة أثناء نظر الدعوى بل لا بد من صدور الحكم المنهي للخصومة لجواز              
  . الطعن، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل فيما يتعلق بقرار الحجز التحفظي

ونظراً لما يتمتع به القضاء المستعجل من سهولة في الإجراءات وسرعة في            
 في المسائل المطروحة فقد جعل المشرع ميعاد الاستئناف في قرارات الحجـز             البت

التحفظي عشرة أيام، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من هذا التظلم ولما لم ترد قاعدة              
خاصة بشأن بدء سريان هذا الميعاد بالنسبة لقرارات الحجز التحفظـي فإنـه مـن               

 فإن صدر قرار الحجز التحفظـي لغيـر         البديهي بالنسبة للمستدعي أن يكون متابعاً     
صالحه فإنه سيبادر على الفور لاستئنافه، أما بالنسبة للمستدعى ضده، وكون قـرار             
الحجز التحفظي يصدر تدقيقاً، وبغيابه في معظم الأحوال، فإن المدة تبدا بحقه مـن              

مـن  ) 171(اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز التحفظي، إعمالاً لنص المـادة            
  . قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

ستئناف بعد أكثر من عشرة أيام فـإن هـذا الاسـتئناف يكـون              وإذا قدم الأ  
  .مستوجب الرد شكلاً
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ستئناف قرار الحجـز التحفظـي مـن حيـث          أإن أهم ما يترتب على تقديم       
  :)1(موضوع قرار الحكم أنه

ز القوة التنفيذية شأن الحائز إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالاستئناف، فإنه يحو .1
  . لقوة الأمر المقضي به

نفذ بقـوة   ستئناف يخضع الأمر لقواعد النفاذ المعجل، في      نقضاء ميعاد الأ  إقبل   .2
 في مادة تجارية، ويكون الأمر وجوبياً       القانون بكفالة وجوبية إذا كان صادراً     

 فيـه  بلا كفالة إذا صدر في مادة مدنية مبنياً على سند رسـمي لـم يطعـن               
 . بالتزوير

ات الـدعوى   ذكرنا سابقاً أن استئناف قرار الحجز التحفظـي يـتم بـإجراء           
ستئناف تنظر فيه تدقيقاً دون دعوة الخصوم، الأمر الذي         والخصومة وأن محكمة الأ   

ستئناف الأحكام العادية ومـن     أ الأحكام العامة التي تطبيق على       يترتب عليه سريان  
  : هذه الأحكام

  ستئنافلأتقديم ا: أولاً
ستئناف بلائحة تودع لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف          يقدم الأ 

ترفعه مع ملف الدعوى إلى المحكمة المستأنف إليها، وذلك طبقاً لما نـصت عليـه               
من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجب أن يكون الطعـن          ) 181-180(المواد  

 تكون صحيفة التظلم مشتملة على أسباب       مسبباً، ويقصد بالتسبب في هذا الصدد أن      
واضحة ومحددة يبين فيها المتظلم أوجه تظلمه وأسانيده، مع بيان ما يأخـذه عـن               

  .)2(الأمر من الناحية القانونية والموضوعية
فإما أن يرفع على شكل استئناف مستقل، او        : ستئناف يتم بطريقتين  ورفع الأ 

الاستئناف بالتبعية لدعوى الموضوع فإنه     يرفع بالتبعية لدعوى الموضوع، فإذا رفع       
يقدم وفقاً لإجراءات الطلبات العارضة والتي تقضي بأن تقدم الطلبات العارضة من            
المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبـل يـوم            
الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محـضرها              

                                                
  . 111نفيذ الجبري،  صوالي، الت )1(
  . 454البكري، الحجز القضائي على المنقول،  ص )2(
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 تقبل بعد إقفال باب المرافعة وعلى ذلك فلا مانع من إبداء التظلم شفاهة بالجلسة               ولا
  .)1(في حضور الخصم

  : إن أهم الآثار التي تترتب على رفع الاستئناف ما يلي
المستأنف ستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم           الأ .1

ى ذلك فلا يطرح علـى محكمـة        ستئناف فقط، وعل  بالنسبة بما رفع عنه الأ    
الدرجة الثانية طلبات موضوعية لم تبد أمام الدرجة الأولى، وعلى ألا يطرح            
عليها إلا ما عرض على الدرجة الأولى، وتم الفـصل فيـه ورفـع عنـه                
الاستئناف، وسند ذلك القواعد العامة في التشريع الأردني خاصة القاعدة التي       

  ). بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهليس للمحكمة أن تحكم (تقرر بأن 
ستئناف خروج الدعوى من سلطة محكمـة أول درجـة فـلا         يترتب على الأ   .2

تمتلك أن تعيد النظر في حكمها ولو لإيضاح غموض أو إصلاح خطأ مادي             
، وتصبح هي المختصة بالنظر في      )2(إذ تثبت هذه السلطة لمحكمة ثاني درجة      

 . فظي المستأنف أو تصحيحهطلب تفسير قرار الحجز التح
طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الاستئناف، التي يجب أن لا تتعـدى              .3

ولايتها الاختصاص المرسوم للقضاء المستعجل في نظـر طلـب الحجـز            
التحفظي، أي أن ولايتها تنحصر في الإجراءات التحفظية الوقتية، المنطوية          

التحفظي من استعجال، وعدم    على الشروط الواجب توافرها في طلب الحجز        
مساس بأصل الحق، فإذا تخلف ركن الاستعجال أثناء نظر الـدعوى أمـام             
محكمة الاستئناف فإنها تقضي بعدم اختصاصها ولو ثبت أن الاستعجال كان           

 . متوافراً وقت رفع الاستئناف
  ستئنافقرار الأ: ثانياً

اء أكان الاستئناف   ستئناف تنظر في القرار المستأنف سو     ذكرنا أن محكمة الأ   
  . أصلياً أو تبعياً، وذلك تدقيقاً أياً كانت المحكمة التي تم استئناف قراراها

                                                
، 1980 والي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،                )1(

  . 886ص
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية) 188/2(انظر المادة  )2(
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إذ بعد تقديم الاستئناف وفقاً لأصول القانون تنظر المحكمة به على أساس أنه             
طلب وقتي يتوافر فيه شروط طلب الحجز التحفظي كالمحكمة التي أصدرت الحكـم      

ختـصاصها، والعبـرة بتـوافر    أقضت محكمة الاستئناف بعد ، وإلا   المستأنف تماماً 
شروط طلب الحجز التحفظي يكون أثناء نظر محكمة الاستئناف للقرار، ولا يعتـد             

  . بتوافرها وقت رفع الدعوى وتخلفها بعد ذلك
 للشروط المطلوبـة،    ستئناف مستوفً ستئناف إذا ظهر لها أن الأ     ة الأ ومحكم
من قانون  ) 188(ستناداً لأحكام المادة     أ ، فإن المحكمة  من المدة القانونية  وأنه قدم ض  

  : أصول المحاكمات المدنية الأردني تقوم بما يلي
تؤيد الحكم المستأنف إذا كان موافقاً للأصول والقانون، مع سـرد الأسـباب              .1

عتراضات بكـل وضـوح     ستئناف، والأ ستندت إليها في رد أسباب الأ     أالتي  
  . وتفصيل

واقص في الشكل أو في الموضوع والتي تجـدها فـي           تتدارك بالإصلاح الن   .2
الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف قرارها، وتصلح ما          
وجدته مخالفاً للأصول والقانون في القـرارات التـي أصـدرتها المحكمـة             
المستأنف قرارها، فإذا كان لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على القـرار            

 حيث النتيجة وكان موافقاً للقانون أصدرت القرار بتأييده، أمـا           المستأنف من 
إذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بالإصلاح مما يغير نتيجة           
القرار أو كان القرار مخالفاً للقانون بحد ذاته فسخت القرار المستأنف كله أو             

لمحكمـة أو   بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد، فمثلاً إذا قـضت ا          
قاضي الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه بنظر طلب الحجز التحفظي تأسيساً 

ن قـد فـصل فـي       على أنه من شأن قضائه المساس بأصل الحق، فنه يكو         
ستئنافية إلى إلغاء هذا القرار فإنـه       لأنتهت المحكمة ا  أموضوع الدعوى، فإذا    

تعـين عليهـا أن     لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة، بل ي           
تتصدى لموضوع النزاع لأن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها، ولكـن            
إذا تم القضاء بعدم الاختصاص بطلب الحجز التحفظي لتخلف أحد شـروطه          
وفسخ هذا الحكم استئنافاً بعد أن تيقنت محكمة الاستئناف من توافرها وجـب    
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ظر في موضوع طلـب     إعادة الدعوى مرة أخرى لمحكمة الدرجة الأولى للن       
الحجز التحفظي، لتقدر ما إذا كان طالب الحجز يستأهل الحمايـة القانونيـة             

 .)1(المطلوبة أو أنه الطرف الأجدر بالحماية والرعاية بقرار الحجز التحفظي
  ستئنافتمييز القرار الصادر عن محكمة الإ: ثالثاً

    تقرير المبـادئ    ط رقابتها على الأحكام وبهدف    إن محكمة التمييز أنشئت لبس 
القانونية على النزاع المطروح، فهي محكمة رقابة على صـحة تطبيـق القـانون              

  .وتفسيره
وهذه الرسالة التي تقوم محكمة التمييز علـى تحقيقهـا تتطلـب أن يكـون               
اختصاصها شاملاً لكافة المنازعات التي يتوجب حسب أهميتها عرضها على محكمة           

  .  المسائل القانونية التي تثيرهاالتمييز، لتعطي رأيها الفاصل في
فإن محكمة الاستئناف كثيراً ما تخطئ في تفسير القانون وتطبيقه، فإذا لم يتم             

  .الطعن في هذه الأحكام، فإن الأخطاء تتأبد ويستحيل إصلاحها
والقرارات الصادرة في الحجز التحفظي من محكمة الاستئناف تطبق عليهـا           

، وغنما على مبـدأ     )مبدأ العدالة الكاملة  (لا يقوم على    القاعدة لأن القضاء المستعجل     
التي تستهدف سرعة الفصل في النزاع المستعجل، والحصول على        ) الحماية العاجلة (

حماية مؤقتة دون البحث في موضوع النزاع ودون المساس به نظراً لوجود خطـر              
ه الحماية،  حقيقي يحدق بالحق المطلوب حمايته، والذي يحتاج إلى سرعة لتقدير هذ          

وكثيراً ما تكون الأسباب التي تقوم عليها هذه الحكام هي الأسـاس لحـل النـزاع                
الموضوعي بكامله، فيجب أن تكون خالية من الأخطاء القانونية، وحتى لا تلحق هذه           
الأخطاء ضرراً فادحاً بأصحاب المصالح فيجب أن تكـون خاليـة مـن الأخطـاء               

في القرارات الصادرة مـن     م إغلاق باب الطعن     القانونية، ومن هنا فإنه يتوجب عد     
ستئناف في شأن الحجز التحفظي، وحتى لا يحرم أصحاب هذه الـدعاوى            محكمة الإ 

                                                
قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث جاء فيها       من  ) 188/5(على هذه الحالة نصت المادة       )1(

فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون لقضية مقـضية، أو              "
لمرور الزمن أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي، يوجب على محكمـة الاسـتئناف أن      

  ". تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع
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قض القـرارات   من فرصة تصحيح الأخطاء التي ترد بهذه القرارات وحتى لا تتنـا           
ستئناف بشأنها، فيختل مبدأ وحدة القضاء وتختـل العدالـة،          الصادرة من محكمة الإ   

مـن  ) 176( عجز الفقرة الثانية من المادة       دلَاً فعل مشرعنا الأردني عندما ع     وخير
والتـي   2001لـسنة   ) 14(قانون أصول المحاكمات المدنية بالقانون المعدل رقـم         

ستئناف القرارات الصادرة في الأمور المـستعجلة       أيجوز  : "أصبحت تنص على أنه   
ستئناف المختصة في الطعـن     الإوتفصل محكمة   أياً كانت المحكمة التي أصدرتها،      

المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز              
  . أو من يفوضه بذلك
ستناداً إلى ما ورد في المادة المشار إليها، فإنه يمكن القول بـأن             أوعليه فإنه   

لا بإذن تمييز من رئيس القرارات الصادرة بالحجز التحفظي لا تقبل الطعن بالتمييز إ
  . محكمة التمييز أو من  يفوضه بذلك

  
  .آثار حجية قرار الحجز التحفظي وأسباب انقضاء الحجز 2.2.2

سأقوم في هذا المطلب ببيان الآثار المترتبه على  الحجز التحفظي لما لها من       
 وسأعمد الى التطرق الى أسباب إنقـضاء الحجـز        ، أهميه كبيره في الواقع العملي      

  :التحفظي على النحو التالي 
  

  وأثره الحجز التحفظي نقضاءنهاية وإ 1.2.2.2
إن آثار الحجز التحفظي سواء أكان حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً، وسـواء كـان              
حجزاً على المنقول لدى المدين أو لدى الغير أم حجزاً على العقار هي آثـار فـي                 

م حق الدائن الحاجز قبل مدينه،      جوهرها واحدة، بحيث يترتب على الحجز قطع تقاد       
وكذلك لا يترتب على حجز المال إخراجه من ملك صاحبه فالحجز لا يمس ملكيـة               
المال المحجوز، بل يظل على ملك صاحبه حتى يتم بيعه بالمزاد العلني، غيـر أن               
الحجز يضع قيوداً من شأنها التقييد من حقوق المحجوز عليه بالنسبة للمال المحجوز             

لى حقوق الدائن وتحقيقاً للهدف من الحجز، وآثار الحجز هذه تظل قائمـة             حفاظاً ع 
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طالما لم يرفع الحجز بحكم من القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو بسقوطه بسبب              
  . عارض طبقاً للقواعد العامة

وتتجلى تلك الآثار من خلال الإجراءات القضائية التي تـرد علـى حقـوق              
قطـه  : محجوز، ويمكن حصر آثار الحجز في أثرين      المحجوز ضده بالنسبة للمال ال    

  . التقادم، وإخضاع المال المحجوز وملحقاته لنظام قانوني خاص
  قطع التقادم: أولاً

تنقطـع المـدة    : "من القانون المدني الأردني على أنـه      ) 460(تنص المادة   
الدائن المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية، أو بأي إجراء قضائي يقوم به 

  ". للتمسك بحقه
ينقطـع  : "نصت على ما يلي    القانون المدني المصري     من) 383(أما المادة   

  ".بالحجز.... التقادم
على ما ورد في هذه النصوص يتضح أن الحجز أياً كان طريقه أو نوعه بناء 

سواء على المنقول أو على العقار يؤدي إلى قطع تقادم حق الدائن الحـاجز تجـاه                
من المتفق عليه أن الحجز التحفظي هو إجراء قضائي يترتب عليـه قطـع              مدينه، ف 

تقادم الحاجز قبل مدينه، غير أن المسألة أثارت خلافاً في شأن مـا للمـدين لـدى                 
  .)1(شخص ثالث

فقد ذهب جانب كبير من الفقه إلى تقادم حق الدائن الحاجز قبـل مدينـه لا                
حجز إلى المجوز لديه، بل ينقطـع       ينقطع بمجرد الحجز، أي بمجرد إعلان ورقة ال       

بإجراء لاحق هو إبلاغ الحجز إلى المدين، وأساس هذا الرأي أ قطع التقادم يكـون               
بعمل موجه إلى المدين، وإعلان حجز ما للمدين لدى الغير لا يوجه إلـى المـدين،                

، بينما ذهب جانب من الفقه والذي نؤيده إلى إعلان الحجـز إلـى    )2(وإنما إلى الغير  
  .)3(حجوز لديه يقطع تقادم حق الدائن الحاجزالم

                                                
  . 417، ص1994 دويدار، طلعت، طرق التنفيذ القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، )1(
؛ ورمزي،  236محمد فهمي حامد، تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية،  ص           )2(

  . 373قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد،  ص
  . 661، وأبو الوفا، إجراءات التنفيذ،  ص379لتنفيذ الجبري،  صوالي، ا: انظر في ذلك )3(
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: من القانون المدني الأردني عندما نصت بالقول      ) 460(ويبدو لنا بأن المادة     
عندما نصت على أن الحجز يقطع التقـادم        ) 383(، والمادة   "بأي إجراء قانوني  "... 

وص وهي عبارات عامة تسري أيضاً على حجز ما للدين لدى الغير، ذلك أن النص             
نقطاع التقادم بأي إجراء قضائي ومن ضمنها الحجز الذي يقوم          إالسالفة الذكر تقرر    

به الدائن للتمسك بحقه وبصرف النظر عما إذا كان هذا الإجراء موجهـاً للمـدين               
بالذات أم إلى غيره طالما أن الهدف من هذا الإجـراء القـضائي التمـسك بحقـه                 

  . )1(والمحافظة عليه
تقرير المحجوز لديه بما في ذمته من حيث طبيعته إقراراً         ولتقديرنا كذلك فإن    

بالحق من جانب المدين له المحجوز لديه لمصلحة الدائن صاحب هذا الحق، وهـو              
من القانون المدني الأردني فـإن  ) 459(المدين المحجوز ضده، وعملاً بنص المادة       

قرر لعدم سماع   إقرار المحجوز لديه بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن الم          
  . الدعوى
  إخضاع محل الحجز لنظام قانوني خاص: ثانياً

يترتب على الحجز أن تعزل الأموال المحجوزة عن بقية أموال المدين وتكون 
مجموعة مستقلة ومتميزة خاضعة لنظام قانوني خاص، بقصد تحقيق الغرض مـن            

يتكون من عناصـر    ، وهذا النظام    )2(الحجز وهو التمهيد لإشباع حق الدائن الحاجز      
خاصة، حيث يبقى المدين مالكاً للمال، ولكن تفرض عليه قيود تقيد سلطاته النابعـة              

  . من هذه الملكية، فيمنع نفاذ تصرفاته في المال
 نفاذ تصرفات المدين المحجوز ضده في المال المحجوز، أن ما           مويقصد بعد 

وز لا تكون نافذة في     يبرمه المدين المحجوز ضده من تصرفات تتعلق بالمال المحج        
، سواء أكانت بعوض كالبيع، أو بـدون عـوض كالهبـة،            )3(مواجهة الدائن الحاجز  

وكذلك إذا كان من شأن هذا التصرف الانتقاص من قيمة العقار، كتقرير حق عليـه               

                                                
  . 62 البلوي، الحجز على أموال المدين لدى الغير، ص )1(
  . 381والي، التنفيذ الجبري،  ص) 2(
  . 257التحيوي، إجراءات الحجز وآثاره،  ص )3(
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للغير مثل حق ارتفاق أو حق انتفاع فلا تنفذ هذه التصرفات تجاه كل مـن الـدائن                 
  . ب الحقوق المقيدة على العقارالحاجز والدائنين وأصحا

وإذا كان قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني قد نص على هـذا المـر              
إلا ) 151/1(صراحة بالنسبة لتصرف المدين في العقار المحجوز، وذلك في المادة           

أن هذا الأثر ينطبق وبطريق القياس على كافة التـصرفات التـي تتعلـق بالمـال                
  . المحجوز

 على إيقاع الحجز التحفظي تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها،           وإذ يترتب 
إلا أن هذا يؤدي إلى إخراج هذه الأموال من ملك المحجوز ضده او من حيازتـه،                
ومن ثم يبقى حقه قائماً عليها باعتباره مالكاً لها، ولا يعتبر التصرف الواقـع مـن                

غير، ولهذا يعـد التـصرف    المحجوز ضده في المال محل الحجز تصرفاً في ملك ال         
صحيحاً بين أطرافه ومنتجاً لآثاره القانونية، بيد أن هذا التصرف لا يكون نافذاً في              

  . حق الدائن الحاجز إلا إذا كان هذا التصرف قد تم قبل توقيع الحجز
ومما تجدر الإشارة إليه أن قاعدة عدم نفاذ التصرف تـسري علـى سـائر               

ن مديناً أو كفيلاً عينياً، ما دامت هذه التـصرفات          تصرفات المحجوز عليه سواء كا    
تتعارض مع الغاية من الحجز، ويستوي أن يكون التصرف بين الأحياء أو مـضافاً              

 عيني أو ناقلاً له، أو مرتباً لحـق          لحقً و تبرعاً، منشأً  أ إلى ما بعد الموت معاوضةً    
و حـق   أنتفـاع   أق  حعيني تبعي، فيشمل كلاً من البيع والمقايضة، والهبة، وإنشاء          

رتفاق مقرر لمصلحة العقار المحجوز إذا      أ أو الإقرار به أو النزول عن حق         رتفاقأ
كان المال المحجوز حقاً للمدين لدى الغير، فإن أي تصرف في الحق المحجـوز أو               
أي عمل من شأنه القضاء على هذا الحق أو انقاصه لا يؤثر في حق الدائن الحاجز                

 ويدخل في هذا التجديد أو الإجراء أو منح أجل للمدين أو حوالة أو في إجراء التنفيذ،
  .)1(الحق المحجوز كله أو جزء منه
ما هو التكييف القانوني للجزاء الذي يترتب علـى         : والسؤال الذي يظهر هنا   

  تصرف المدين في المال المحجوز عليه؟ 

                                                
  . 385 والي، التنفيذ الجبري،  ص)1(
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 منها رتـب  ال هذه المسألة، فالبعض     ختلفت قوانين الدول في موقفها حي     ألقد  
 على عـدم نفـاذ   البطلان على تصرف المدين المحجوز عليه، والبعض الآخر نص 

قانون الإجراءات المدنية الجزائري يعتبـر تـصرف        : التصرف، فعلى سبيل المثال   
: من ذات القانون بـالقول    ) 349(المحجوز عليه باطلاً، ونص على ذلك في المادة         

، وفـي   "ز عليها يقع باطلاً وعديم الأثر     كل تصرف من المدين في الأموال المحجو      "
المقابل نجد أن المشرع العراقي نص صراحة على أن التصرف يكون غير نافـذ،              

يجوز لكل دائن   : "من القانون المني العراقي على ما يلي      ) 263(حيث نصت المادة    
أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا               

  ". الخ... حقهالتصرف في
ستعراضنا لموقف المشرع الأردني فإننا نلاحظ أن هذا الموقف شـابه           إوعند  

من القانون المدني الأردني عند تصديها لمـسألة        ) 370(الغموض، حيث أن المادة     
عدم نفاذ التصرف تحدثت فقط عن عدم نفاذ تصرف المدين إذا كان التصرف صادر 

؟  البيعلحل إذا كان التصرف صادراً على سبيلعلى سبيل التبرع فقط، ولكن ما هو ا
هذا الأمر جعلنا نبحث فيما قصده المشرع الأردني من ذلك، هل أنه رتـب علـى                
تصرف المدين ماله إلى بطلان هذا التصرف استناداً إلى قاعدة العقد الموقوف، التي            

 وقـف "من القانون المدني الأردني والتي تحدثت عـن         ) 171(نصت عليها المادة    
يكون التصرف موقـوف النفـاذ علـى        : "المادة المذكورة نصت على ما يلي     " النفاذ

  ". إلخ.. .من مالك في ماله له تلق به حق الغير... .الإجازة إذا صدر
" وقف النفـاذ  " عندما تحدث عن     أًرتكب خط أرنا فإن المشرع الأردني     يوبتقد
لمحصلة يترتب عليهـا    فعدم إجازة التصرف من الدائن في ا      " عدم النفاذ "وليس عن   

بطلان التصرف وهذا الوضع يتعارض مع مبدأ حسن نية المتصرف إليه مما يترتب      
على البطلان من أثر وهو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند التعاقد، ومـن جهـة        
أخرى فإن المشرع الأردني لم يأخذ بعين الاعتبار أن التصرف الذي يـصدر مـن               

ره بين المتعاقدين ولكنه غير نافذ فـي مـن أراد القـانون             المدين في ذاته منتج لآثا    
حمايتهم ونحن نرى أن مصطلح عدم النفاذ أصح من مصطلح البطلان الـذي هـو               
مصطلح في غير محله لأن التصرف الذي يجريه المدين المحجوز عليه هو تصرف             
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جهـة  صحيح منتج لكل آثاره بين المتعاقدين، كما سلف ذكره إلا أن لا ينفذ في موا              
  . الدائن الحاجز

والمنع من تصرف المدين في المال المحجوز ليس له أساسه نقـص أهليـة              
المدين نتيجة الحجز، أو فقد ملمكية المال المحجوز، وبالتالي سلطة التصرف فيـه،             
فالمدين المحجوز عليه كما سبق ذكره يتمتع بأهليته كاملة، وبسلطة التـصرف فـي      

دم نفاذ التصرف في المال المحجوز أنـه إذا كـان           المال المحجوز، ويترتب على ع    
التصرف ناقلاً للملكية فإن ملكية المال المحجوز إلى الغير لا يحول دون اسـتمرار              
إجراءات التنفيذ على هذا المال، وتستمر الإجراءات في مواجهة المحجوز عليه فلا            

الذي يـرى فـي     يوجه أي إجراء للمتصرف إليه، وهذه النتيجة التي يسلم بها الفقه            
الهدف من الحجز التحفظي أن ذمة المدين المالية هي الضمان العام للدائنين، فمـن              
الطبيعي أن تؤثر تصرفاته بأمواله على هذا الضمان فلو بادر إلى تصرف قـانوني              
ايجابي كالبيع أو الإيجار أو الهبة، وكان هذا التصرف القـانوني يـضر بحقـوق               

قيموا الدعوى المذكورة لكي لا ينفذ تصرف المدين هـذا          الدائنين، فإن بإمكانهم أن ي    
  .)1(في حق الدائنين، وبالتالي لا يكون لتصرفه هذا أي أثر قانوني بالنسبة لهم

تخذ موقفاً مغايراً لموقف المشرع الذي حـصر        أن القضاء الأردني    أيلاحظ  
ل التبرع،  على الحالة الذي يتصرف بها المدين بأمواله على سبي        " عدم نفاذ التصرف  "

وطبق قاعدة وقف التنفيذ في حالة تصرف المالك في مال تعلق بـه حـق الغيـر،                 
والمقصود بذلك حق الدائن الحاجز، في حين نلاحظ أن القضاء الأردنـي اسـتخدم              

ولم يقصره على حالة معينة، بل ذكره على إطلاقـه،          " عدم نفاذ التصرف  "مصطلح  
إذا باع المدين ماله لشخص     : "نية ما يلي  حيث ورد في قرار لمحكمة الاستئناف الأرد      

آخر وحكم لدائن بعدم نفاذ التصرف بحقه وإبطال معاملة البيـع، فـذلك يجـب أن                
يقتصر على عدم نفاذ التصرف بحق الدائن دون الحكم بإبطال البيع ذاته القائم بـين              

قـرار محكـة    " (طرفيه والمنتج لكل آثاره بما لا يتعارض مع عدم نفاذ التـصرف           

                                                
، دار إحياء التراث    2 الوسيط في شرح القانون المدني، ج      ).ت. د(السنهوري، عبد الرزاق،    ) 1(

 . العربي
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، منشور في مجلة القضاء، العـدد       17/10/1985 بتاريخ   84/985ستئناف رقم   الا
  ).1953، ص1986الأول، 

أن الجزاء الذي يترتب على تصرف      ) 1(وعليه فإن هذا الجانب من الفقه يرى      
المدين المحجوز عليه في ماله هو عدم نفاذ التصرف وليس البطلان، وبـرأيهم إن              

ية أخرى كانت تطلق على هذه الدعوى وهي        هذا التكييف هو أفضل من طلاق تسم      
لأن تصرف المدين يظل صحيحاً مستوفياً لأركانه خاليـاً         ) دعوى إبطال التصرف  (

من العيوب، إلا أنه لا يسري ولا أثر له بالنسبة للدائنين، أي ان المال المتصرف به                
هم اتخـاذ   يعتبر كأنه ما زال باقياً في ذمة المدين بالنسبة للدائنين، ويكـون بإمكـان             

الإجراءات القانونية في التنفيذ عليه كحجزه وطلب بيعه، وبرأيهم كـذلك فالـدعوى             
البوليصية هي الدعوى التي بها يستطيع الدائن أن يطعن في تصرف ضار بحقوقـه              

، لذا فإن المحكة من النص على )2(صدر من مدينه طالباً عدم نفاذ هذا التصرف بحقه  
الذي يصدر من المدين في حـق       ) دفع الغش ( هي   دعوى عدم نفاذ التصرف برأيهم    

دائنيه ورفع الضرر عنهم الناشئ عن سوء نية المدين من خلال تبديد امواله وزيادة              
  .)3(العناصر السلبية في ذمته المالية

ونحن بصدد الحديث عن عدم نفاذ تصرف المدين في المال المحجوز، فإنه لا 
فذ هذا التصرف بحقهم، لذا فإنـه لا ينفـذ          بد من تجديد نطاق الأشخاص الذين لا ين       

التصرف وبشكل خاص في مواجهة الدائن الحاجز على المنقول أو العقار ولو كـان   
، قد حرص علـى ذكـر الـدائنين         )4(دائناً عادياً، ويلاحظ أن المشرع في بعد الدول       

العاديين على وجه الخصوص لأنهم في الواقع أحق بالحمايـة مـن الـدائنين ذوي               
ين الخاص على المال المحجوز، فالتصرف في المال المحجوز لا يمنع الـدائن             التأم

                                                
  .28الوجيز في نظرية الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص). 1983(محمد، حسنين،) 1(
نظرية العقد في قوانين الـبلاد العربيـة، دار النهـضة           ). 1974(الصده، عبد المنعم فرج،     ) 2(

 .العربية، القاهرة

، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنـشر  2النظرية العامة للالتزامات، ج). 1992(، منذر،   الفضل) 3(
 . 103، ص451والتوزيع، عمان، ص

 . من القانون المدني المصري) 616(انظر المادة  )4(
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الممتاز من تتبعه بموجب حق التتبع، وكل ما يصيبه من ضرر إذا سرى التصرف              
في حقه هو إلزامه باتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة من انتقلت إليه ملكية المـال               

 أما إذا كان التصرف بإنـشاء تـأمين         المحجوز هذا إذا كان التصرف ناقلاً للملكية،      
خاص على المال كالرهن مثلاً فإنه لا يضر الدائن الذي سبق له شهر تأمينه علـى                
هذا المال، وهذا على خلاف الحال بالنسبة للدائن العادي إذ ليس له حق التتبـع أو                

  .   )1(الأولوية
  

   أسباب رفع الحجز التحفظي2.2.2.2
ز ضده ويؤسس المحجوز ضده طلبه علـى        رفع الحجز من مصلحة المحجو    

طلب أساسي وهو الحكم ضد الحاجز، ببطلان الحجز عندما يكون الحجـز بـاطلاً              
لعيب من العيوب التي تبطله سواء أكانت مـن العيـوب الـشكلية التـي تتـصل                 
بالإجراءات الشكلية اللازمة لصحة الحجز أو كانـت مـن العيـوب الموضـوعية              

  .)2(حجزكالأركان اللازمة لصحة ال
عالج قانون أصول المحاكمات المدنية حالات يتم فيها فك أو رفـع الحجـز              

  : التحفظي وهذه الحالات هي
  عدم إقامة الدعوى خلال ثمانية أيام بعد إيقاع الحجز التحفظي: أولاً

إذا قدم طلب الحجز قبل إقامة الدعوى فإنه يتوجب على طالـب الحجـز أن               
 ابتداء من اليوم التالي لصدور القرار، فإذا لم يتقـدم           يرفع الدعوى خلال ثمانية أيام    

طالب الحجز بالدعوى خلال المدة المذكورة فإنه يتم رفع الحجز بناء على طلب من              
المحجوز ذده، وعليه فإنه في حالة مبادرة الحاجز لإقامة الدعوى بأصل الحث خلال             

الحجـز التحفظـي، يقـوم      مهلة الأيام الثمانية التالية لتاريخ صدور القرار بإيقـاع          
) 152/1(المحجوز ضده بالادعاء بطلب رفع الحجز ذلك انه وإن كان نص المـادة      

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ينص على زوال أثر الحجـز حكمـاً              
                                                

  . 388والي، التنفيذ الجبري،  ص )1(
منهج القـضائي، دار    أصول التنفيذ الجبري على ضوء ال     ). 1986(محمد، محمود إبراهيم،     2)(

  . 69الفكر العربي، القاهرة، ص
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لمجرد انقضاء مدة الثمانية أيام دون الحاجة لإقامة الدعوى بأصل الحق إلا أنه لا بد               
، فمثلاً لو أن المحكمة اتخذت )1(بإعلان الزوال وتطبيق هذا الأثرمن أن يصدر قرار 

قراراً بإيقاع الحجز التحفظي على عقار أو منقول عائد للمدين يخضع التعامل بـه              
لسجلات خاصة، وتم التأثير بناء على طلب الدائن الحاجز في السجلات المخصصة            

 خلال الثمانية أيام المقررة،     لذلك، ولكن الدائن الحاجز لم يقم برفع دعوى الموضوع        
فتقدم المدين المحجوز ضده بطلب رفع إشارة الحجز عن العقار أو المنقول المسجل             
في سجلات خاصة، فهل دارة الأراضي أو الدوائر التي تخضع تعامل المنقول بهـا              

 لسجلات خاصة ملزمة بإجابة هذا الطلب؟ 
لطلب، ذلك أنه صادر عـن      دائرة التسجيل والدوائر المختصة ملزمة بإجابة ا      

جهة قضائية مختصة، ولكن لا تملك دوائر التسجيل المختصة رفع الحجز إلا بعـد              
صدور قرار عن الجهة التي أقرته، وإلا فتكون قد خالفت القانون، حيـث قـضت                

يـتم الحجـز علـى      : "من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني     ) 152(المادة  
ولا يرفع هذا الحجـز إلا      ... إشارة الحجز على قيدها   الأموال غير المنقولة بوضع     

  ". بقرار من المحكمة
وتوضع إشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها إذا كـان             

  . التصرف فيها خاضعاً للتسجيل، ولا يرفع الحجز على قيدها إلا بقرار من المحكمة
اكمات المدنية نجد أن من قانون أصول المح) 152/1(وفي ضوء نص المادة 

المشرع الأردني قد حدد الطبيعة القانونية لقرار رفع الحجز التحفظي، بأنه ذو طبيعة 
مستعجلة، ولا يقل أهمية عن قرار إيقاع الحجز التحفظي، لذا فإنه من المتعـين أن               
يحاط بذات الضمانات التي يحاط بها قرار إيقاع الحجز ولاسـيما تمتعـه بالنفـاذ               

على صعيد التطبيق العملي، فإن هم المحجوز ضده هو رفع الحجز، فإذا            المعجل، و 
قطع المرحلة التي تؤدي إلى حصوله على قرار قابل للتنفيذ برفع الحجز، فإنه فـي               
الغالب لا يلجأ إلى إقامة دعوى التعويض بسبب الحجز، وما ألحقه به مـن ضـرر                

                                                
الحجز الاحتياطي في القانون وما استقر عليه الاجتهاد، الناشر فريد          ). 1988(فريد، عقيل،    1)(

 . 163عقيل، دمشق، ص
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عنوياً سـلبياً علـى بعـض       مادي أو حتى معني أيضاً؛ لأن للحجز التحفظي أثراً م         
  . أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية
من أصول المحاكمات ) 152/1(بناء على ما تقدم فإنه ووفقاً لمتطلبات المادة   

دعوى ثبـوت   "المدنية فإنه يتوجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى يطلق عليها            
ر إليها أعلاه، يطلب الحاجز فيها الحكم خلال ثمانية أيام والمشا" الحق وصحة الحجز

بثبوت الذي يوقع الحجز لضمانه وانقضائه كما يطلب الحاجز فيها الحكـم بـصحة              
  . إجراءات الحجز وجعله تنفيذياً

  : وعليه فإن هذه الدعوى تستهدف تحقيق هدفين
 وهو الحكم للدائن الحاجز على المدين المحجوز عليه بثبـوت           :الهدف الأول أصلي  

ق الذي يتم الحجز بموجبه أو تعيين مقداره بصفة قطعية، إذا كان الحجز قد توقع الح
  .)1(بمجرد تعيين المقدار مؤقتاً

 وهو الحكم بصحة إجـراءات الحجـز لتـوافر شـروطه            :والهدف الثاني ثانوي   
الموضوعية وهي كون الحق المحجوز لأجله محقق الوجـود وحـال الأداء وقـت              

 محل الحجز، كعدم وجود ما يمنع المال ولتوافر شـروط           الحجز وتوافر اللازم في   
  .)2(الحجز الشكلية وهي استيفاء إجراءات إعلان الحجز بعد توقيعه

وعليه فإن رفعت الدعوى بعد الميعاد المشار إليه أعلاه ورفع المحجوز عليه            
أو المحجوز لديه باعتبار الحجز كأن لم يكن، فإن هذا الرفع يقتصر علـى الطلـب                

علق بصحة الحجز ولا يمتد إلى الطلب بثبوت الحق وفي الطلب الآخر باعتبـار              المت
الحجز كأن لم يكن، كما يجوز لها أن تقضي بثبوت الحق ورفـض طلـب صـحة                 

  .)3(الحجز إذا تخلف شرط من شروطه
نتهاء المحاكمة في دعوى إثبات الحجز، إذا لم يقم الحاجز بتثبيـت            إأما بعد   

خ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية إلى دائرة التنفيذ فإن          الحجز خلال سنة من تاري    
                                                

  . 269البكري، الحجز القضائي على المنقول في ضوء القضاء والفقه،  ص )1(
  . 425ري في قانون المرافعات، ص عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجب)2(
التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية، المكتـب الجـامعي         ). 1996( طلبه، أنور،    )3(

  . 415الحديث، الإسكندرية، ص
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، ورفع الحجز في هذه الحالة بمثابة حكـم جديـد           )1(قرار تثبيت الحجز يعتبر ملغياً    
بفسخ الحكم الصادر بتثبيت الحجز، ولا يجوز للمحكمـة أن تقـرر رفـع الحجـز                

  . التحفظي قبل سماع أقوال الطرفين وتقديم بيناتهما
ي حالة إسقاط الدعوى التي صدر فيها قرار بإلغاء الحجز التحفظي ولم يتم             ف: ثانياً

  تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها
في بعض الأحيان قد يتم إسقاط الدعوى وتكون هذه الدعوى قد صدر فيهـا              
قرار بإلقاء الحجز أو كان القرار صادر قبل إقامة الدعوى وتم إقامة الدعوى خلال              

مانية أيام، فإذا تم إسقاط الدعوى التي كان قد صدر فيها قرار بإلقـاء الحجـز             مدة ث 
الاحتياطي ولم يتم تجديد هذه الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها ففي هذه              

المـادة  (الحالة يتم فك أو رفع إشارة الحجز من قبل المحكمة التي تنظر الـدعوى               
  ).  من قانون أصول المحاكمات152/2
  اتفاق الخصوم على رفع الحجز التحفظي: ثالثاً

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي       ) 152/11(حيث تنص المادة    
... إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز           : "على أنه 

  ". فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار
 طلب الحجز التحفظي وصدور قرار مـن المحكمـة بالموافقـة            فرغم وجود 

وإيقاع الحجز بالفعل إلا أنه لا بد من أجل تثبيت الحجز بنتيجة المحاكمة أن تتضمن               
المرافعة الأخيرة للمدعي طلب الحجز الطلب من المحكمة تثبيت الحجز التحفظـي،            

ار الحجز التحفظي   فإذا ما تم صدور الحكم في الدعوى واتفق الخصوم على رفع قر           
قبل تثبيته؛ لأن الحجز بعد تثبيته بحكم من المحكمة يغدو جزءاً من الحكم الـصادر               
عنها، وعلى الخصوم عندئذ أن يتقدموا بطلب رفع الحجز التحفظي إلـى محكمـة              
الموضوع التي أصدرت الحكم، وهنا لزاماً على المحكمة أن تتخذ ما يلـزم لرفـع               

  . إشارة الحجز التحفظي

                                                
  . ، منشورات مركز عدالة182/65تمييز حقوق رقم  )1(
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ا إذا اتفق الخصوم قبل صدور الحكم في الدعوى على حسم الدعوى صلحاً             أم
ورفع قرار الحجز التحفظي، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب 
بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون للمحضر في هذه الحالـة قـوة الحكـم               

  .)1(د المقررة للأحكامالصادرة عن المحكمة وتعطي صورته وفقاً للقواع

                                                
  . من قانون أصول المحاكمات الأردني) 78(انظر المادة  )1(
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   الخاتمة
في ظـل قـانون أصـول       خلال تناولنا لموضوع أحكام الحجز التحفظي       من  

في  تبين لنا الأهميه التي خولها القانون للدائن دون سواه           مدنيه الأردني المحاكمات ال 
وافرت شروطه يقاع الحجز التحفظي على أموال مدينه المنقوله وغير المنقوله متى تإ

ز التحفظي هو   وقد تبين لنا أن الغرض الأساسي من الحج       ،  عليها قانوناً  المنصوص
وذلك لمنع المدين من    ،  القضاء أو لدى حارس قضائي       وضع أموال المدين تحت يد    

وحتى لا يجـد    ، القيام بأي تصرف من شأنه أخراج هذه الأموال من الضمان العام            
 القانون بحماية حقـه بالقـاء   م يسعفه الدائن نفسه تجاه هذا الأجراء عديم الفائده اذا ل        

فهذا الأجراء يقطع الطريـق علـى المـدينين         ، الحجز التحفظي على أموال مدينه      
  .المتهربين من الوفاء بديونهم وسداد التزاماتهم

 ببيان الأحكام العامه لحجز التحفظي بكافة الـضمانات         وفي هذه الدراسه قمت   
 خلال هذه الدراسه بالنتائج والتوصـيات       وقد خرجت من  ، والاجراءات المتعلقه به    

  :الأتيه
  

  النتائج
 أن المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنيه الأردني قد نص -1

الحجز ( أورد تعبير ) 2(بفقرتها ) 32( المادةففي : تسميتين للحجزعلى 
وفي ، ) الحجز الأحتياطي (  أورد تعبير) 141( بينما في الماده ) التحفظي

وندعو المشرع التوفيق وتوحيد خدام المشرع لمصطلح الحجز الأحتياطي ستإ
  .حفظ هو الغايه المتوخاه من الحجزن التتسميه الى اطلاق الحجز التحفظي لأال

على الضمان العام فهو حجز تحفظي ذا كانت الغايه من الحجز هي المحافظه إ-2
  .ز تنفيذيواذا كانت الغايه بيعه وأستيفاء الدين من ثمنه فهو حج

من قانون أصول المحاكمات المدنيه ) 141/2(أن المشرع أوجب في الماده -3
 يضمن ما قد يلحق المحجوز ضده اذا تبين أن طالب  مليءالأردني ايجاد كفيل

ولكنه لم يحدد الشروط الواجب توافرها في ، الحجز غير محق في دعواه
  .الكفيل وملائته
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ب القاء الحجز التحفظي مجتمعه كليه لقبول طلالشلابد من توافر جميع الشروط -4
من قانون أصول المحاكمات المدنيه ) 141(  والتي نصت عليها الماده 

  .الأردني
أن موقف المشرع الأردني قد حدد مدة الثمانيه أيام مده لأن يقوم المدعي بأثبات -5

  .دعواه خلالها والأ وجب على المحكمه الغاء قرار الحجز التحفظي
 في مجال الأجتهاد القضائي الأردني نلاحظ أن هنالك بعض الأحكام أنه-6

تخلط بين مفهوم الحارس القضائي والقيم على المال المحجوز بل أن القضائيه 
في حين أنه تم النص على ، بعض القرارات تعتبرهما مترادفين في المعنى

ت المدنيه من قانون أصول المحاكما) 156-153(أحكام تعيين القيم في المواد 
أما في ما يتعلق بالحراسه القضائيه فقد تم التطرق لها في المواد ، الأردني 

) 32( أن نص الماده إلى بالإضافة، من القانون المدني الأردني) 894-908(
من قانون أصول المحاكمات المدنيه الذي أعتبر طلب تعيين القيم هو طلب 

  .مستقل عن طلب الحراسه القضائيه
ز التحفظي أما ينتهي بزوال غايته وهو أستحقاق الدين أو ببطلانه وذلك أن الحج-7

أو أن يتحول الى حجز تنفيذي اذا تعزز ، اذا لم يكن المدعي محقا في دعواه
  .بسند تنفيذي مؤيدا له

  :التوصيات
سـس  مشرع كان يستحسن أن يوحد من حيـث أ         لأي غموض لما أراده ال     تجنباً-1

) 33/2(بين ما جاء في نص المـاده        ،  أكثر وضوحا  تقدير الكفاله بطرق محدده   
التي بينـت أنـه فـي المـسائل         ، من قانون أصول المحاكمات المدنيه الأردني     

 أو  وللمحكمة، المستعجله على الطالب أن يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه          
ليه قاضي الأمور المستعجله أت تقرر تكليفه بتقديم كفاله نقديه أو مصرفيه أو عد    

والتي تبـين   ، من ذات القانون  ) 141/2(من كفيل مليء وبين ما جاء في الماده         
  .على أن طلب الحجز يجب أن يكون مشفوعا بكفاله نقديه أو مصرفيه أو عدليه

أقترح أضـافة فقـره     من أجل تحقيق العداله وتمثيل الأطراف بالشكل المطلوب         -2
مات المدنيه الأردنـي بحيـث      من قانون أصول المحاك   ) 141(رابعه الى الماده    
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تتيح للمحكمه أو قاضي الأمور المستعجله اعلام الطرف المطلوب الحجز ضده           
الأ أذا دعت الحاجه الى عدم اعلامه مما يؤدي في ذلك ضرارا وفرصة وشيكه              

  .للمدين في تهريب أمواله
بـات  ن مدة الثمانية أيام التي يجب على طالب الحجز أن يقدم دعواه خلالها لأث             أ-3

 ينبغي أن يضاف الى ذلـك        مناسبه وكان المشرع موفقاً بذلك لكن      حقه هي مده  
  . ولأسباب تقتنع فيها المحكمه فقطبتعديل المده في حالة المعذره المشروعه 
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  : بصوره المختلفةحتياطيالاطلبات الحجز نماذج ل
  :  هيأوضحنا فيما تقدم أن صور أو حالات الحجز الاحتياطي

  . حجز قبل إقامة الدعوى -1
 . حجز مع الدعوى -2
 . حجز خلال إجراءات المحاكمة -3

كما أوضحنا أن محكمة الصلح تملك صـلاحية إصـدار القـرار بإلقـاء الحجـز                
  : الاحتياطي

  . قبل إقامة الدعوى بصفتها قاضي أمور مستعجلة -1
 . مع الدعوى -2

لحجـز بـصوره    من أجل ذلك فإننا نرفق مع هذه الدراسة نماذج لطلبـات ا           
  : المختلفة وهي

  . نموذج طلب حجز مقدم إلى محكمة الصلح -1
 . نموذج دعوى مع حجز مقدم إلى محكمة الصلح -2
 . نموذج طلب حجز قبل إقامة الدعوى مقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة -3
 . نموذج لائحة دعوى مقدمة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز -4
 . جز مقدمة إلى محكمة البدايةنموذج لائحة دعوى مع ح -5
 . نموذج طلب حجز مقدم خلال نظر الدعوى إلى محكمة البداية -6
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة

  .........................................:المستدعي
  : وعنوانه) الرقم الوطني(

  وكيله المحامي علي الضمور 
  ..................................:عى ضدهالمستد

  : وعنوانه للتبليغ
  .  إلقاء الحجز الاحتياطي:نوع الطلب

   خمسة الآلاف دينار:القيمة
  : الوقائع

بموجب كمبيالـة   ) خمسة آلاف دينار  (للمستدعي بذمة المستدعى ضده مبلغ وقدره       : أولاً
  . المستدعى ضدهوموقعه من /   /   مستحقة الدفع والأداء بتاريخ   

طالب المستدعى ضده بضرورة دفع وتسديد المبلغ إلا أنه تمنع عن ذلك ولا تـزال     : ثانياً
  . ذمته مشغولة بالمبلغ

خشية من قيام المستدعى ضده بتهريب أمواله وحفاظاً على حقوق المستدعي فقـد             : ثالثاً
اء الحجـز الاحتيـاطي   تقدم بهذا الطلب إلى محكمتهم الموقرة للتكرم بإصدار القرار بإلق        

  . على أموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً
  . محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص لرؤية وفصل هذا الطلب: رابعاً
  الطلب

يلتمس المستدعي التكرم بإصـدار القـرار بإلقـاء الحجـز           ) الكمبيالة(سنداً للمرفقات   
 أموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونـاً           الاحتياطي على 

 فرع جبل الحسين وتسطير     -وبصفة خاصة حساب المستدعى ضده لدى البنك العربي       
كتاب إلى مدير البنك لوضع إشارة الحجز على حساب المستدعى ضده بحدود المبلـغ              

تراها محكمتكم مناسبة، وتـضمين  المدعى به مع استعداد المستدعي بتقديم الكفالة التي  
  . المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

  المستدعي. و              مقدماً الاحترام للمحكمة الموقرة،،،                   
  المحامي علي الضمور
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة

  .........................................:المدعي
  : وعنوانه) الرقم الوطني(

  وكيله المحامي علي الضمور 
  ..................................:المدعى عليه

  : وعنوانه للتبليغ
  : نوع دعوى وقيمتها

  ). خمسة لآلاف دينار(مطالبة بمبلغ وقدره   - أ
  .  إلقاء الحجز الاحتياطي-ب

  : الوقائع
بموجب كمبيـالات   ) خمسة آلاف دينار  (دعى عليه مبلغ وقدره     لمدعي بذمة الم  : أولاً

  .  وموقعه من المدعى عليه،/  /   مستحقة الدفع والأداء بتاريخ    
طالب المدعي المدعى عليه بضرورة دفع وتسديد المبلغ المدعى بـه إلا أنـه              : ثانياً

  . تمنع عن ذلك ولا تزال ذمته مشغولة بالمبلغ
المدعى عليه بتهريب أمواله وحفاظاً على حقوق المدعي فقـد          خشية من قيام    : ثالثاً

تضمنت هذه اللائحة طلباً لإلقاء الحجز الاحتياطي على أمـوال المـدعى عليـه              
  . المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً

محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص لرؤية وفـصل الـدعوى          : رابعاً
   .والطلب الوارد فيها

  : الطلب
  : يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة) الكمبيالة(سنداً للمرفقات 

 التكرم بإصدار القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة            -أ
وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً وبصفة خاصة حصة المدعى عليه في قطعة            

ر تسجيل يمان وتسطير كتب إلى مدمن أراضي ع  (   ) حوض  (   ) الأرض رقم   
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أراضي عمان لوضع إشارة الحجز على حصة المدعى عليه في قطعـة الأرض             
  . ستعداد المدعي لتقديم الكفالة التي تراها محكمتكم مناسبةذكورة مع أالم
 تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى وتعيين موعد المحاكمـة ودعـوة              -ب

  . المدعى عليه للمحاكمة
خمسة آلاف  ( الثبوت الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ           ء غب -ج

وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائـدة القانونيـة حتـى       ) دينار
  . السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي

  مقدماً الاحترام للمحكمة الموقرة،،،
  المستدعي. و

  المحامي علي الضمور
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

  .........................................:المستدعي
  : وعنوانه) الرقم الوطني(

  وكيله المحامي علي الضمور 
  ..................................:المستدعى ضده
  : وعنوانه للتبليغ

  .  إصدار القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي:وع الطلبموض
   عشرة آلاف دينار:القيمة
  : الوقائع

للمستدعي بذمة المستدعى ضده مبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بموجب عشرة           : أولاً
كمبيالات قيمة كل واحدة  منها مبلغ وقدره ألف دينار ومـستحقة الـدفع والأداء               

 وجميعها موقعة مـن المـستدعى       ،/    /   ية         ولغا ،/   /    اعتباراً من         
  .  ضده

طالب المستدعي المستدعى ضده بـضرورة دفـع هـذه الكمبيـالات إلا أن              : ثانياً
  . المستدعى ضده امتنع عن ذلك ولا تزال ذمته مشغولة بالمبلغ

حفاظاً على حقوق المستدعي وخشية من قيام المستدعى ضده بتهريب أموالـه            : ثالثاً
 بها فقد تقدم المستدعي بهذا الطلب لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال            والتصرف

  . المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً
عطوفتكم صاحب الصلاحية والاختصاص لرؤية وفصل هذا الطلب وإصدار         : رابعاً

حكـام المـادة    القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستدعى ضده عملاً بأ         
  .من قانون أصول المحاكمات المدنية) 32/2(

  :الطلب
  : يلتمس المستدعي) الكمبيالات(سنداً للمرفقات 

إصدار القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستدعى ضده المنقولة           -1
(       ) وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً وبصفة خاصة السيارة رقم          
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تدعي لتقديم الكفالة التي ترونها مناسبة وتسطير كتاب بذلك         مع استعداد المس  
 السواقين والمركبات لوضع إشارة الحجـز علـى قيـد            ترخيص إلى دائرة 

 . السيارة المذكورة
  . تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة -2

  
  مقدماً الاحترام للمحكمة الموقرة،،،

  المستدعي. و
  المحامي علي الضمور
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

  .........................................:المدعي
  : وعنوانه) الرقم الوطني(

  وكيله المحامي علي الضمور 
  ..................................:المدعى ضده

  : وعنوانه للتبليغ
  .  مطالبة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار:نوع دعوى وقيمتها

  : الوقائع
للمدعي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره عشرة آلاف دينـار بموجـب عـشرة              : أولاً

كمبيالات قيمة كل واحدة  منها مبلغ وقدره ألف دينار ومـستحقة الـدفع والأداء               
  .  دعى ضده وجميعها موقعة من الم،/    /    ولغاية    ،/   /    اعتباراً من    

طالب المدعي لمدعى عليه بضرورة تسديد قيمة هذه الكمبيالات إلا أن المدعى   : ثانياً
  . عليه امتنع عن ذلك ولا تزال ذمته مشغولة بالمبلغ

 تقدم المدعي بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة          ،/  /  بتاريخ      : ثالثاً
ى أموال المدعى عليه المنقولة وغير بداية حقوق عمان لإلقاء الحجز الاحتياطي عل

ط، وصدر القرار   (   (المنقولة الجائز حجزها قانوناً وسجل هذا الطلب تحت رقم          
   ./  /    بإلقاء الحجز بتاريخ   

محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختـصاص لرؤيـة وفـصل هـذه            : رابعاً
  . الدعوى
  : الطلب

  . عوى ومرفقاتهاتبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الد .1
 خلال ثلاثين يوماً تبدأ ى الدعوف المدعى عليه بالإجابة عن لائحة   تكلي .2

 . من اليوم التالي لتبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها
 . تعيين موعد المحاكمة ودعوة المدعى عليه للمحاكمة .3
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  :  الثبوتءبع
  . ينارالحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ عشرة آلاف د  - أ

  .  تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة-ب
  .  تثبيت الحجز الاحتياطي-ج

  
  مقدماً الاحترام للمحكمة الموقرة،،،

  المستدعي. و
  المحامي علي الضمور
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

  .........................................:المدعي
  : وعنوانه) الرقم الوطني(

  وكيله المحامي علي الضمور 
  ..................................:المدعى عليه

  : وعنوانه للتبليغ
  :نوع دعوى وقيمتها

  .  مطالبة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار-أ
   إلقاء الحجز الاحتياطي-ب

  : الوقائع
دعى عليه مبلغ وقدره عشرة آلاف دينـار بموجـب عـشرة            للمدعي بذمة الم  : أولاً

كمبيالات قيمة كل واحدة منها مبلغ وقدره ألف دينـار مـستحقة الـدفع والأداء               
  .  وجميعها موقعه من المدعى عليه،/   /  ولغاية   ،/  /  اعتباراً من   

 إلا أن   طالب المدعي المدعى عليه بضرورة دفع وتسديد قيمة هذه الكمبيالات         : ثانياً
  . المدعى عليه امتنع عن ذلك ولا تزال ذمته مشغولة بالمبلغ

حفاظاً على حقوق المدعي وخشية من قيام المدعي عليـه بتهريـب أموالـه              : ثالثاً
والتصرف بها فقد تضمنت هذه اللائحة طلباً لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال        

  .  قانوناًالمدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها
محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختـصاص لرؤيـة وفـصل هـذه            : رابعاً

  . الدعوى
  الطلب

  : يلتمس المدعي) الكمبيالات(سنداً للمرفقات 
 التكرم بعرض أوراق هذه الدعوى على قاضي الأمور المستعجلة لإصدار القرار            -أ

لة وغير المنقولة والجائز بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقو   
وتسطير كتاب إلـى مـدير دائـرة        (     ) حجزها قانوناً وخاصة السيارة رقم      
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ترخيص السواقين والمركبات لوضع إشارة الحجز على قيد السيارة المـذكورة،           
  . مع استعداد المدعي لتقديم الكفالة التي ترونها مناسبة

  . ومرفقاتها تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى -ب
 تكليف المدعى عليه بالإجابة عن لائحة الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم              -ج

التالي لتبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها على أن ترفق بإجابة المستندات المؤيـدة            
  . لجوابه

  .  تعيين موعد المحاكمة ودعوة المدعى عليه لها-د
  :  الثبوتء غب-هـ

  .  عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ عشرة آلاف دينارالحكم بإلزام المدعى -1
 . تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة -2
 . تثبيت الحجز الاحتياطي -3

  مقدماً الاحترام للمحكمة الموقرة،،،
  المستدعي. و

  المحامي علي الضمور
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : رقم القضية

  : هيئة
  : لسةموعد الج

  لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة
  .........................................:المستدعي

  : وعنوانه) الرقم الوطني(
  وكيله المحامي علي الضمور 

  ..................................:المستدعى ضده
  ...........................:وكيله المحامي الأستاذ

  الموضوع
للتكرم بإصدار القرار المتضمن    (    )  في الدعوى البدائية الحقوقية رقم       طلب مقدم 

إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده المنقولة وغيـر المنقولـة عمـلاً              
مـن قـانون أصـول      ) 30(بالصلاحيات الممنوحة للمحكمة الموقرة بموجب المادة       

  . المحاكمات المدنية
  . عشرة آلاف دينار: قيمة الطلب

  : الوقائع
        سبق للمستدعي وأن تقدم ضد المستدعى ضده بالدعوى البدائية الحقوقية رقـم           : أولاً

  . للمطالبة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار(   ) 
خشية من قيام المستدعى ضده بتهريب أمواله وحفاظاً على حقوق المـستدعي            : ثانياً

لموقرة للتكرم بإصدار القرار بإلقـاء      فقد تقدم المستدعي بهذا الطلب إلى محكمتكم ا       
الجـائز  نقولـة   غيـر الم  القولة و نحتياطي على أموال المستدعى ضده الم     حجز الأ ال

  . حجزها قانوناً
  . محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص لرؤية وفصل هذا الطلب: ثالثاً
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  : الطلب
المدعي في  (ت المستدعي   سنداً للمرفقات والكمبيالات المحفوظة ضمن حافظة مستندا      

  : يلتمس المستدعي) الدعوى
إصدار القرار المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستدعي ضده           -1

المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً بحدود المبلـغ المـدعى بـه             
وتـسطير  (    ) وبصفة خاصة السيارة رقـم      ) عشرة آلاف دينار  (والبالغ  

ى مدير دائرة ترخيص السواقين والمكبات لوضع إشارة الحجز         كتاب بذلك إل  
 . على  قيد السيارة المذكورة، مع استعداد المدعي لتقديم الكفالة التي ترونها

تضمين المستدعي ضده الرسوم والمصاريف وأتعـاب المحامـاة وتثبيـت            -2
  . الحجز الاحتياطي

  
  مقدماً الاحترام للمحكمة الموقرة،،،

  المستدعي. و
  حامي علي الضمورالم
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  المراجع
  

  المراجع العربيه : أولاً 
  .القران الكريم

  .المعاجم
  .2ط، 1ج،المعجم الوسيط 

دار إحياء التراث العربي ، إسماعيل بن حماد معجم الصحاح أبي مضر   ، الجوهري  
  . 1ط ،لبنان ، بيروت ، 

  .بيروت، العربي دار المشرق ، م 1992 ، 37ط، المنجد في اللغه والإعلام 
  .دار إحياء التراث،لسان العرب ، )1993(،أبن منظور، أبو الفضل ، جمال الدين 

   الكتب:  ثانياً 
، دار  أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي      ،  )م1983(إبراهيم، محمد،   

  . 374الفكر العربي، القاهرة، ص
  .حياء التراث، بيروت، لبنان دار إ،لسان العرب ).1996 (ابن منظور، جمال الدين،

، منـشاة المعـارف،     التحكيم الاختيـاري والإجبـاري    ،  )م1983(أبو الوفا، أحمد    
  .الإسكندرية

  . ، دار منشأة المعارف، الإسكندريةإجراءات التنفيذ). 1986(أبو الوفا، أحمد، 
 ، منشأة المعـارف،   نظرية الأحكام في قانون المرافعات    ،  )م1989(أبو الوفا، أحمد،    

  .6الإسكندرية، ط
شرح قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       ) م2008(الأخرس، نشأت عبد الرحمن،     

، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،       التنظيم والاختصاص والقضاء المستعجل   
  .عمان، الأردن

، الحجز القضائي على المنقول في ضوء القضاء والفقه       ،  )م1995(البكري، محمد،   
  .،1، الإسكندرية، طدار محمود للتوزيع والنشر
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الحجز على أموال المدين لدى الغير، دراسة مقارنة        ). 2012. (البلوي، عبدالهادي 
رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة       . في القانون السعودي والأردني   

  .مؤتة
إجراءات الحجز وآثـاره العامـة فـي قـانون          ). 1999(التحيوي، محمود السيد،    

  .ار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دالمرافعات المدنية التجارية
، منـشأة   التنفيذ في المـواد المدنيـة والتجاريـة       ،  )م1990(جميعي، عبد الباسط،  

  .المعارف، الإسكندرية
الوجيز في نظرية الالتزام فـي القـانون المـدني          ،  )م2008(الحكيم، عبد المجيد،    

  .، بغداد2، مكتبة السنهوري، جالعراقي
نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات       ،  )م1996(الحمصي، طلال،   

  .1، دار البشر، طالمدنية الأردني
، مطابع العـرب،    طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع    ،  )1966(حيدر، نصره،   
  .دمشق
مجلـة نقابـة المحـامين      ، الدفع بقوة القضية المقضية،      )2001 (،الخالدي، إيناس 

  . 5، صعمان) 6-4(، العدد "الأبحاث"
المبـادئ القانونيـة    "الاجتهاد القـضائي    ،  )م2000(خلاد، محمد، وخلاد، يوسف     

، دار الثقافة للنـشر     لمحكمة التمييز الأردنية في المواد المدنية والتجارية      
  . 5 الأردن، ج-والتوزيع، عمان

، دار المطبوعات الجامعيـة،     النظام القانوني لتعدد الحجوز   ،  )2000(خليل، أحمد،   
  .4درية، طالإسكن

  .، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالتنفيذ الجبري، )م2006(خليل، أحمد، 
  .1، عمان، طالقانون الدولي الخاص الأردني، )م1996(الداودي، غالب، 

القـضاء المـستعجل وقـضاء      ،  )م2002(الدناصوري، عز الدين، وعكاز، حامد،      
  .7ندرية، ط، دار المعارف، الإسكالتنفيذ في ضوء الفقه والقضاء

  .، منشأة المعارف، الإسكندريةطرق التنفيذ القضائي). 1994(دويدار، طلعت، 
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، النظرية العامة للعمل القضائي في قـانون المرافعـات      ،  )م1974(راغب، وجدي،   
  .منشأة المعارف، الإسكندرية

مجلة جامعة  أحكام الحجز الاحتياطي في القانون العراقي،       ). 2011. (رشيد، هاشم 
  .)4(9، ء العلميةكربلا
قواعد تنفيذ الأحكام والعقـود الرسـمية فـي قـانون           ،  )م1955(رمزي، سيف،   

  .3، دار النهضة المصرية، طالمرافعات الجديد
، دار  الوجيز في أصول المحاكمات المدنيـة الأردنـي       ،  )2010(الزعبي، عوض،   

  .2إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ط
، دار  2، ج سيط في شرح القـانون المـدني      الو). ت. د(السنهوري، عبد الرزاق،    

 . إحياء التراث العربي

، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،       حق الملكية في ذاته   ) م1997(سوار، وحيد الدين،    
  . 1عمان، ط

لات وفقاً لأحكـام    {مفهوم الحراسة القانونية للأشياء وا    ،  )2011(الشريف، أحمد،   
  .، جامعة الشرق الأوسطالتشريع الأردني

الحجز الاحتياطي، دراسة مقارنة بـين الفقـه والاجتهـاد          ) م1999(لا، نعيم،   شلا
  .، منشورات الحلي الحقوقية، بيروتوالنصوص القانونية

قضاء الأمور المستعجلة في تشريعات الجمهورية      ). م1997(شمس، زكي محمود،    
  . 1، مؤسسة نور للطباعة، دمشق، طة السوريةيالعرب

، دار الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقـه ، )1987(الشوارلي، عبد الحميد    
  .المعارف، الإسكندرية

، دار نظرية العقد في قـوانين الـبلاد العربيـة   ). 1974(الصده، عبد المنعم فرج،   
 .النهضة العربية، القاهرة

 فـي الأمـور      عمـان  سـتئناف قـرارات محكمـة ا    ،  ) 1996(،الصمادي،حازم  
  . 68  صعمان ،1ط، والتوزيع دار الثقافه للنشر المستعجلة،

، دار  المسؤولية المدنية للدولة عـن أخطـاء موظفيهـا        ،  )1999(الطائي، عادل،   
  .2الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط
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مدى اختـصاص قاضـي الأمـور المـستعجلة فـي           ،  )2001(الطراونة، مصلح،   
، ، جامعة مؤتة  المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم في القانون الأردني       

  . 14ص
، المكتبـة   التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتيـة     ،  )م1996(طلبة، أنور   

  .الجامعية، الإسكندرية
، المكتـب   التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية    ). 1996(طلبه، أنور،   

  .الجامعي الحديث، الإسكندرية
، جامعـة الـشرق     )ارنـة دراسة مق (الحجز التنفيذي على العقار     العازمي، عبداالله،   

  .الأوسط، رسالة جامعية
، منشورات  تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية    ،  )م1986(العامري، سعدون،   

  .البحوث القانونية
، دار  قواعد التنفيذ الجبري في قـانون المرافعـات       ،  )1983(عبد الفتاح، عزمي،    

  .الفكر العربي، القاهرة
  .1، دار الثقافة، عمان، طانون التنفيذشرح أحكام ق، )م2005(العبودي، عباس 

، دار  شرح أحكام قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       ،  )م2006(العبودي، عباس،   
  .الثقافة للنشر والتوزيع

، المطبعة الوطنيـة،    94/10 مجلة نقابة المحامين الأردنيين   ،  474/98عدل عليا،   
  . 295، ص1999عمان، 

مجلـة  بين القضائين المستعجل والولائي،     ، مقارنة   )م1972(العلام، عبد الرحمن،    
  . 12، بغداد، ص34/4، نقابة المحامين العراقيين

المجلـة القـضائية    ، الحجز التحفظي لدى المحكمة العليـا،        )م1996(علي، السيد،   
  . 21، ص1، الإسكندرية، عالمصرية

، دار  2، ط التنفيذ الجبري في المـواد المدنيـة والتجاريـة        ). 1990(عمر، نبيل،   
  . لجامعة الجديدة للنشر، القاهرةا

  .1، طالتنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، )م1995(عمر، نبيل، 
  .، الجامعة الأردنيةالنظام القانوني للحجز التحفظي، )م2002(العموش، إبراهيم، 
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، مدى صلاحية القضاء الجزائي باتخاذ تـدابير مـستعجلة،          )م1982(غانم، ياسين   
  . 206، تشرين الثاني، ص114، ون السوريةمجلة المحام

نطاق اختصاص القضاء المستعجل في الأردن، مـا        ). م2001(الفتلاوي، صاحب،   
مكتبة جامعة عمـان    ،  )دراسة تحليلية مقارنة  (يدخل فيه وما يخرج عنه      

  . الأهلية، الأردن
الثقافة ، مؤسسة قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،  )م1985(فرج، توفيق،   

  .الجامعية، الإسكندرية
، الحجز الاحتياطي في القانون وما استقر عليـه الاجتهـاد         ). 1988(فريد، عقيل،   

 .الناشر فريد عقيل، دمشق

، أحكـام الالتـزام، دار      2، ج النظرية العامة للالتزامـات   ). 1992(الفضل، منذر،   
 .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

، منـشورات   ثبات في المواد المدنية والتجاريـة     أصول الإ ،  )2002(قاسم، محمد،   
  .الحلبي الحقوقية

فـي  ) 2821(منشور على الصفحة    : 2001لسنة  ) 31(قانون التحكيم الأردني رقم     
  . 6/7/2001بتاريخ ) 4496(الجريدة لرسمية رقم 

  . الرياض،)دراسة مقارنة(الحجز التحفظي على السفن، ) 1991(قايد، بهجت، 
، دار الثقافـة    أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني     ،  )م1992(القضاة، مفلح،   

  . 2للنشر والتوزيع، عمان، ط
، دار  دعوى استرداد المنقولات المحجوز عليها    ،  )2007(الكيلاني، محمود محمد،    

  .النهضة العربية، القاهرة
 وفق آخـر    1988 لسنة   28شرح قانون المحاكمات المدنية رقم      الكيلاني، محمود،   

  . 2001 لسنة 14تعديلاته بالقانون رقم 
، قاضي الأمـور المـستعجلة فـي التـشريع الـسوري     ، )م1979(المالكي، خالد،  

  . منشورات عويدات، دمشق
  . ، بغداد1، طأحكام قانون التنفيذ، مكتبة السنهوري، )م1980(مبارك، سعيد 
  . شرح أحكام قانون الإجراء الأردني، )م1996(مبارك، سعيد 
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  . تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظيةهمي حامد، محمد ف
  .، دار النهضة العربية، القاهرةالوجيز في نظرية الالتزام). 1983(محمد، حسنين،

أصول التنفيذ الجبـري علـى ضـوء المـنهج          ). 1986(محمد، محمود إبراهيم،    
  .، دار الفكر العربي، القاهرةالقضائي

سلطة المحكّم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامـر فـي          ،  )م2001(محمود، سيد،   
، مجلة الحقوق الكويتيـة   القانون المقارن الكويتي والمصري، منشورات      

  .169ـ، ص3العدد 
، دار النهـضة    النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي    ). 1993(محمود، يونس،   

  .العربية، القاهرة
، ت في المـواد المدنيـة والتجاريـة       أصول المحاكما ،   )2002( ملهماز، محمود،   

  .1مطبعة السلام، حلب، ج
التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات معلقاً عليها بآراء        ) م1994(مليجي، أحمد،   

  . ، دار النهضة العربية، القاهرةالفقه وأحكام القضاء
، دار النهـضة    تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي     مليجي، أحمد،   
  .بيةالعر

، رسـالة   الحجز على أموال الكفيل في القانون الأردني      ،  )م2012(المومني، معاذ،   
  .ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط

القيود على الملكية العقارية وإشـارتها فـي الـسجل          ). 1993(النشواني، محمد،   
  .، دار الأنوار للطباعة، دمشق2، مالعقاري

  . 285في الدعاوى المستعجلة،  صالنمر، مناط الاختصاص والحكم 
، الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية ،  )م1955(هرجه، مصطفى،   

  .دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية
، مكتبة القاهرة التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ،  )م1966(والي، فتحي،   

  .3الحديثة، ط
، مكتبة جامعة القـاهرة،      في قانون القضاء المدني    الوسيط،  )1992(والي، فتحي،   

  .القاهرة
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، دار النهـضة العربيـة،      الوسيط في قانون القضاء المدني    ). 1980(والي، فتحي، 
  . القاهرة

  :القوانين 
   : الأردنيه التشريعات – أ 

  . وتعديلاته1988 لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 
  . وتعديلاته1976لسنة ) 43(دني  رقم رالقانون المدني الأ

  .2007لسنة ) 25(قانون التنفيذ الأردني رقم 
  .1952لسنة ) 30(قانون البينات الأردني رقم 
  .1966لسنة) 12(قانون التجاره الأردني رقم 
  .2001لسنة ) 31(قانون التحكيم الأردني رقم 
  .2008لسنة  )49(قانون السير الأردني رقم 

  .2014لسنة ) 27(الأداري رقم القضاء قانون 
  .1952لسنة ) 6(قانون تحصيل الأموال الأميريه رقم 

   .1952لسنة ) 8(قانون تنفيذ الأحكام الأجنبيه رقم 
  .2004لسنة ) 2( والمعدل بالقانون رقم 1952لسنة ) 11(قانون كاتب العدل رقم 

  : التشريعات المقارنه –ب 
  .قانون الأجراءات المدنيه الفرنسي

   .1946لعام ) 83(انون المرافعات المدنية العراقي رقم ق
  .القانون المدني المصري

 ) 13( المدنيه والتجاريه المصري وتعديلاته بموجب القانون رقـم          قانون المرافعات 
  .1992لسنة 

  .1976لسنة  ) 25(قانون المرافعات المدنيه المصري رقم 
  .1955لسنة  ) 308(قانون الحجز الأداري المصري رقم 
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